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 صبرمد  عل  نمم  النحطانه لجعظيم س هلال  جه بجكثيرا يليق  الحمد لله حمدا    
 جالتوفيق للإنجاز هذا البحث

 أما بمد جلقو  رسولنا الكريم عليه أفضل الصلالة جالسلالم 
 " لا يشكر الله من لا يشكر الناس" 

عل  قبوله زجبيري بن قويدر " " الكبير للأستاذ المحترم  متنانناجارنا كشبتقدم ن  -
 إنجاز  ، هزا  الله كل خير ، هذا الممل ، جالمرشد جالناصح في الإشراف عل 

 ناقش  الذين باررجا مجه وراه م كما نتقدم بوافر الشكر إلى لجن  الم-
 ل م هزيل الشكر، مناقشت ا،لقراءة المذكرة جفحص ا جقبول م 

 ق جالملوم شكر أيضا هميع أستاذهنا في كلي  الحقون -
 ي في هميع الأطوار الذين لدي م هليثعمار  السياسي  بجامم 

 .الفضل في ا نحن عليه اليوم
 

 

 

 

 



 
 

  
 
  : إهداء

 إلى من س را عل  هربيتي جهمليمي جغرسا في أعماقي حب الملم جالتملم    
 أبي جأمي حفظ ما الله

 بل  النها منحوا لي الدعم الكبير جشهموني لأ اخوتي الذين إلى
 مساعد إلى كل من ساعدني من قريب أج بميدكل الى الزملالء كل  إلى

 هذ  المذكرة يأهد
 
 
 
 
 

سالم شوف



 
 
 

اللهم إنا نتضرع إليك ونتوكل عليك ونجعل نفوسنا في خدمتك وطاعتك ونسألك    
 بعزتك  صراطك المستقيم الذي رسمته لنا مرضاتك وأعزنا

 ومنحنا اللهم بركاتك وإحسانك يا أرحم الراحمين 
والصلاة والسلام على من بعثه الله هداية للعالمين طيب النفوس ودوائها ونور القلوب 
 وجلائها محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين أما بعد : 

إلى شموع حياتنا كل  الوالدة الكريمة وخاصة  نهدي ثمرة جهدنا إلى الوالدين الكريمين
 العائلات الكريمة منهم الأخوة والأخوات ، الأولاد والأزواج والأصدقاء 

إلى أولئك الذين يعملون من أجل رفعة الإسلام وكل من ينشد لأمتنا مجتمعا سمته اليد 
 الطاهرة .
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ة إنما كان نتيجة فام وهذا الأخير لم يكن وليد الصديعيش الإنسان في مجتمع يسوده النظ   
الجهود التي بذلها المشروعون لوضع قواعد وأنظمة قانونية تحدد حقوق وواجبات كل شخص 

أجل هذا وجدت عدة ذلك حفاظا على سلامة الأشخاص المادية والمعنوية والجسدية ، من 
وسلامة أمواله وبين  هتفل إعادة التوازن الطبيعي بين حق الإنسان في سلامتكة أنظمة قانوني

المسؤولية  جد نظامنعليه ، ومن هذه الأنظمة  الاعتداءالضرر الذي قد يتعرض له جراء 
 . المدنية

يكون سببا في إحداث  اتفاقيتعرف المسؤولية المدنية بأنها إخلال الفرد بالتزام قانوني أو    
للغير مما يستوجب التعويض ، وفي هذا الإطار تنقسم المسؤولية إلى قسمين مسؤولية ر ضر ال

، ومسؤولية تقصيرية تثور عند  عقدية تترتب عن عدم تنفيذ التزام عقدي أو التأخر في تنفيذه
درها جر مسائل القانون المدني أهمية وأالإخلال بالتزام قانوني وتعد المسؤولية التقصيرية من أكث

يكاد يمر يوم إلا و تعرض ر، بل ولا مطار الذي بالتطبيق العملي المستحث والدراسة فهي الإبالب
 .لمشكلة من مشاكل التي تثيرها المسؤولية التقصيرية القضاء 

المسؤولية عن الاشياء  المثيرة للاهتمام في المسؤولية التقصيرية نجد موضوعومن المواضيع     
الأشياء غير الحية مكانة هامة في نظام المسؤولية المدنية  فعل ن المسؤولية ع تلحت غير الحية.

بشكل عام وفي نظام المسؤولية التقصيرية بشكل خاص ، حيث أخضعها المشرع لشروط 
عنوان مستقل في الشخصي إذ وردت تحت مستقلة عن تلك التي تحكمها المسؤولية عن الفعل 

من  831المادة  مدني الجزائري وبالضبط فيالفصل الثالث من القانون الالقسم الثالث من 
ن تكون بصدد شيء سؤولية تقوم بعيداً عن فكرة الخطأ يتعين لقيامها أم القانون المدني فهي
ر وأن يكون لهذا الشيء حَارِس، وأن يكون الضرر ناتجا عن الفعل ضر تدخل في حدوث ل

مستقل بحد ذاته ،  أدبخطأ ، وممسؤولية القائمة على الة إلى جانب القائمفهي نظرية الضار ، 
في تطور نظرية المسؤولية عن الأشياء غير الحية على نحو ماهي عليه الآن ،  ويعود السبب
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ي والتي سرنفال نيمن القانون المد 8311المادة  نصمن  استنبطهاإلى القضاء الفرنسي الذي 
ا عن تلك الذي ليس فقط عن الضرر الذي يحدثه ولكن أيض ءيسأل المر  "" هتنص على أن

 1."تحت حراسته  ءي شيأفعل أشخاص مسؤول عنهم أو  بهتسبب 
قد اخترنا هذه الفكرة لكي  نادم ماوما دامت المسؤولية عن الأشياء قائمة على الحراسة ، و    

ن والباحثين دراسة وتحليل السبل أوصلت المشرعي ينا لدراستنا فإن الواجب منا يقتضتكون عنوا
 . حث الأركان التي ترتكز عليها والعناصر التي تبنى عليهابن، و إلى ما عليه الآ

 وتنوع مما ازديادوحيث أن الأشياء غير الحية وليدة التقدم التكنولوجي والعلمي فهي إذا في    
رة عليها جميعا في مثل هذه الدراسة لذلك يكون من المناسب اختيار فكلا يمكن الإلمام بتطبيق ال

عملية وهي مسؤولية المنتج على رة عليها من الناحية الفكالعنوان لتطبيق نموذجا منها لتكون 
في المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذه الدراسة  هاستعراضحاول نرة الحراسة ، كف ضوء

 .المتواضعة

المسؤولية عن الأشياء غير الحية لم يكن كان اختيارنا لموضوع  الموضوع اختيارأهمية      
رتباطه الوثيق بالأفراد والجماعات ومدى ولامن أهمية بالغة  ها لما لمائيا وإنعشو  اختيارا
 . للمساءلة المدنية للأشياء التي تجعلهم محلا الهماستعم
موضوع هذه الدراسة  اختيارمن بين الدوافع التي أدت بنا إلى  الموضوع اختيارع فدوا      

ة والقانون يندراسة جوانب من المسؤولية المدافع ذاتية تمثلت اساسا في الشغف لالمتواضعة دو 
الأشياء غير الحية، أما الدوافع الموضوعية فمن الناحية  نهم المسؤولية عفة في غبالمدني والر 
هذا التطور الذي خلق عصرا جديدا اليوم  لكدد الحوادث و عتقدم الصناعات و ت الاقتصادية

م على علاقات بدائية وتطور شعور الناس و يقوم على الآلة والتكنولوجيا بدل مجتمع كان يقو 
 . الانتقامحونة بروح عن تلك البدائية المش ظهور عقلية جديدة تختلف
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 :  هذا الموضوع وإنجازه بعض الصعوبات من بينها اختيارفي  ناواجهت  الدراسةصعوبات         
 خاضوا نق والذيالفقه القانوني على الإطلا ةبذاهفيه ج ضخوض في موضوع خان ناسنفأ ناوجد
 والقانونية.هم الإيديولوجية والعقائدية قبل قدراتهم الفقهية تيافخلبفيه 

مسؤولية  ءالشيء وتطبيق هذه الفكرة على ضو  سالمراجع التي تناولت مسؤولية حار ندرة  -
 . في قالب واحد المنتج

 ا عده مسؤولياتمدى نطاق هذه الدراسة فقواعد هذه المسؤولية تداخلت في نطاقه استيعاب   
 خاصة في مسؤولية المنتج نموذجا .قت و و تف
أساسية المنهج التحليلي بصفة في ظل هذا التحديد تناولنا الموضوع على   منهج الدراسة      

وما دام أن الموضوع يعتمد على دراسة بعض النصوص الواردة في القانون المدني الجزائري 
لمعرفة غاية غير الحية والوقوف على معاينتها  بخصوص المسؤولية الناشئة عن الأشياء

ر من المواطن خاصة في المنهج المقارن والذي كنا مضطرين له في الكثي عتمدناا و المشرع منها 
  لكالمسؤولية الناشئة عن الأشياء كي والذي كان له الفضل الكبير في بناء أحكام نسر فالتشريع ال
ير الحية في إطار المسؤولية الناشئة عن فكرة ما مجال حراسة الأشياء الغ  :الإشكالية
 ؟  الحراسة
تناول في الفصل الأول نقسيم هذه الدراسة إلى فصلين تب على هذه الإشكالية قمنا وللإجابة

الحية وتم لمسؤولية الحارس في إطار المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير  يالإطار المفاهيم
اشئة عن الأشياء نالمبحث الأول مفهوم المسؤولية الي تناول فنين ثحبتقسيم هذا الفصل إلى م

ثم في   تطور نظام المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية ندرس المطلب الأول غير الحية،
 الذي تبنى عليه . المطلب الثاني ندرس الأساس
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ها، ، و أركانةالأشياء غير الحي الحراسة عن فكرةأما في المبحث الثاني منه ندرس مضمون 
رة ثم في مطلب فكالمطلب الأول مضمون هذه ال هخلالعرض من نالذي قسمناه إلى مطلبين و 

 . بحث في أركان هذه المسؤوليةن ثان
ة عن الأشياء غير الحية أما بخصوص الفصل الثاني الذي جاء بعنوان أحكام المسؤولي   

والذي ام هذه المسؤولية عرض في المبحث الأول أحكنمسؤولية المنتج ،  ءو ضعلى  اهوتطبيقات
وإثباتها  ءيشمسؤولية الحارس عن ال انقضاءرى في المطلب الأول منه نبين لقسمناه إلى مط
ية ، ثم في المبحث وسائل دفع هذه المسؤول سان ندر ثمطلب  فينها ، ثم ع والدعوى الناجمة

على ضوء شياء غير الحية ستعرض تطبيق مسؤولية الحراسة عن الأن الفصل الثاني من هذ
ندرس في المطلب الأول مدلول مسؤولية المنتج والمطلب الثاني أساس  نموذجا المنتج مسؤولية

 .مسؤولية المنتج ومدى ارتباطها بمسؤولية حارس غير الحي 
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 :الفصل الأول
لمسؤولية الحارس في  المفاهيميالإطار 

 ءإطار المسؤولية الناشئة عن الأشيا
 غير الحية
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هذه المسؤولية لوم المسؤولية عن الأشياء غير الحية من تطور فهنتناول في هذا الفصل م     
البيئة التي ينشأ  اختلافالحضارات سيؤدي حتما إلى  واختلافن لزمبصفة عامة فعامل ا

انت عليه القانون في ظلها ويتأثر بها ويتطور معها في تقدمها ، وعليه يمكن القول أن ما ك
فبين ذلك القديم وذاك الحديث ، ليس ما هي عليه من أحكام اليوم  ة بالأمسأحكام المسؤولي

رة فكط الضوء على مضمون ل، ومن جهة أخرى نس تكمن العوامل الحقيقية لهذا التطور الهائل
ليه قسمنا هذا الفصل إلى ها في إطار هذه المسؤولية ، وعناكلحراسة عن الأشياء غير الحية وأر ا

عالج مضمون فكرة الحراسة نث الأول مفهوم هذه المسؤولية ثم لال المبحتطرق من خنمبحثين 
 شياء غير الحية في مبحث ثانإطار المسؤولية الناشئة عن الأ في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



غير الحية ءلمسؤولية الحارس في إطار المسؤولية الناشئة عن الأشيا يالمفاهيمالإطار : الفصل الأول   
 

 
7 

 يةية الناشئة عن الأشياء غير الحالمبحث الأول : مفهوم المسؤول
 نلها م ل الأشياء نظرا لماة عن فعينعن الأشياء أهم صور المسؤولية المد ةتشكل المسؤولي  
 بهقدر ما جاءت بته من تلك الآلات والأشياء التي يس مباشر في ضمان سلامة الفرد وحماسام

 . لإنسان ، حملت إليه نقمة الدمار والإيذاءلة التسيير والرخاء من نعم
ه الفكرة هذ اخترنادمنا قد  ما ما دامت المسؤولية عن الأشياء قائمة على فكرة الحراسة و و    

أو صلت  لتيا ، فإن الواجب يقتضي منا دراسة وتحليل السبل لدراستنا الكي تكون عنوان
بالصورة التي عليها الآن وبحث الأركان التي ترتكز عليها  اهلإقرار المشرعين والباحثين 

ي المطلب الأول درس فنتقسيم مبحثنا إلى مطلبين  ارتئيناناصر التي تبنى عليها ، لذلك والع
عليه هذه المسؤولية في  بنيت الذي م المسؤولية عن الأشياء، والأساسلنظالتطور التاريخي ا

 . انثمطلب 
 تطور نظام المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية : الأول المطلب

من خلال هذا المطلب نعرج على التطور التاريخي لنظام المسؤولية الناشئة عن الأشياء الغير 
شرائع القديمة لهذه المسؤولية و تطورها و كان ذلك بداية بالقانون الروماني ثم حية و نظرة ال

 القانون الفرنسي ثم تنظيم المشرع الجزائري لها على النحو التالي :
  الرومانيفي القانون  -

عن المسؤولية عن الأشياء ولم يكن يورد لا قانون الألواح  صم يكن في القانون الروماني أي نل
ي نص خاص بهذه المسؤولية فيما عدا حالة واحدة تتعلق أر ولا قانون " اكيليا" عش الاثني

 ءيترتب على سقوط الشي انتمعلق على حائط فك شيءبسقوط شيء من نافذة أو سقوط 
أن يرفع دعوى على صاحب المنزل  رضر ن أصابه المضررا بأحد المارة أن يكون ل اثهحدإو 

ى ترفع على المسؤول باعتباره الضرر، ولكن هذه الدعو يطالب بها المسؤول عن التعويض هذا 
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 ثهتحد يالضرر الذ ذا كله عرفه القانون الروماني عنه و 1لا عن فعل الشيءشخصياً ؤولا مس
الأشياء غير الحية بصفة عامة ، وعليه فقد كانت عند الرومان بصفة عامة عن المسؤولية 

عمومية في الجرائد  ى ما للدولة من دعو  دعوى إلى جانبكانت جنائية والمضرور هو صاحب ال
ة العقوبة ي لصالح المضرور ، كانت تتخذ صفنالجاالعامة والغرامة التي فرضها القانون على 

للمسؤولية بل أوجد حلولا جزئية لبعض  ما أنه لم يقرر مبادئ عامةكلا معنى جبر الضرر ، 
بين أن المسؤولية تاعدة عامة ، كما ين أن تنظمها ق، أخذ نطاقها يتسع شيئا فشيئاً دو  المشاكل

 نيمن الجا أوع الخطلقيامها وق طر دون أن يشتر ضر ي المادي الذي ينتج عنه الدم على التعو تق
 2.رط لقيامها إلا في عهد الجمهورية شك  أ، ولم تظهر فكرة الخط

 ي القديمنسر فالقانون ال يف - أ
صفة بالطابع تانون الفرنسي القديم وبقيت مالق حكام المسؤولية من القانون الروماني إلىأت لانتق

يم ميز بين نوعين من الجرائم قدن الفرنسي الن القانو أالجنائي وما يمكن ملاحظته في هذه الفترة 
امة فأقر للمجني جرائم تقع على الأشخاص، وجرائم تقع على الأموال ، ورتب على ذلك نتيجة ه

لضرر واقعا حين يبقى الحق جنائيا متى كان ا تى وقع الضرر على أمواله فيمعليه حقا مدنيا 
ة تنفصل شيئا فشيئا عن ينأحكامها المدلأول مرة بدأت المسؤولية و على الشخص أو الشرف و 

ل في كتاب له تحت ضفأبرز الف Demat المسؤولية الجنائية ويرجع الفضل في ذلك إلى الفقيه
واضحاً بين المسؤولية  وأصبح التمييز 81 في القرن  les lois civiles  ةينالقوانين المد عنوان "

واضحا بين المسؤولية التقصيرية  فالخلا لمدينة اصبحاالمدينة والجنائية وفي داخل المسؤولية 
وخلاصة القول أن القانون القديم لم يضع نظرية أو نصوص خاصة  3،والمسؤولية العقدية 

                                                           
1
 18صفحة  -الجزائر  -طبعة ثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية  -دراسات في المسؤولية المدينة في القانون المدني الجزائري  -علي علي سليمان  

2
  83- 88ص ص  –ديوان المطبوعات الجامعية  –الطبعة الثانية  -جزائري الإدريسي فاضلي المسؤولية عن الاشياء غير الحية في القانون المدني ال  

3
كلية  -تخصص القانون الخاص الشامل  -الحقوق  -مذكرة لنيل شهادة الماستر  -المسؤولية عن الأشياء غير الحية  -إخناش نسيمة  -قاصدي دليلة   

 11ص  – 8182- 8182  بجاية -جامعة عبد الرحمان ، ميرة  -الحقوق والعلوم السياسية 
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لمسؤولية إلا إذا استثنينا االأمر للقواعد لحية ، وإنما ترك للمسؤولية الناشئة عن الأشياء غير ا
 .1النهضة الصناعية لحديثة وبعض النصوص الخاصة وذلك في ظل غياب المخترعات ا

 في القانون الفرنسي الحديث -ب 
ر لها قاعدة ر لمدينة عن المسؤولية الجنائية وقفصل القانون المدني الفرنسي الحديث المسؤولية ا

شكل خاص بفعال الضارة دون حاجة لنص عليها نواع الأأجميع  تشمل 8318عامة في المادة 
من قبل وجعل أساس المسؤولية يرتكز على  Domat هالفقي بهطها مما نادى بنستو مفصل وا

ء ر ببعض الحالات التي يسأل فيها المعلى أحكام خاصة  رة الخطأ الواجب الإثبات ، ثم نصفك
إلى  8311في المواد  هتحراسشياء الواقعة تحت و عن فعل الأأل من هو مكلف برقابتهم فع نع

  2.للمسؤول  قامة دليل على الخطأإى ا المسؤولية دون حاجة بالمضرور إلنورتب ه 8312
قامت فالمخترعات الحديثة تطورا عظيما  ، بل أحدثت تبقى على حالها مل الاقتصاديةلكن النظم 

ولم  هتورفاهسان القوى الطبيعية لخدمته الصناعات الكبيرة ووسائل النقل السريعة وسخر الإن
ما  ت من يده وكثيراتلففهي إذا ما أ يبال أن تكون قوى عمياء لا يسيطر عليها كل السيطرة ،

فإن  ثر في تطور المسؤولية عن الأشياءر الأكبث أن يكون ضحيتها ، وكان لذلك أتفلت لا يلب
أن يكون  وال للتلف ، من حقخطر والأممن يستخدم هذه المخترعات فيعرض الأرواح لل

يخضع  حدثه هذه الأشياء لقاعدة أشد من القاعدة التيتا في المسؤولية عن الضرر الذي عخاض
شيء لاقينا نشترط إثبات الخطأ في جانب صاحب ب، وإذا  لها في مسؤوليته عن فعله الشخصي

تلمس الفقه  ء ، لذلكات هذا الخطأ في جانب صاحب الشيب، فإنه يتعذر على المضرور إث
الإثبات على صاحب الشيء لا على المضرور ،  بئه عبلقضاء في فرنسا طريقا يجعلان وا

وأخذ يتوسعان في تفسير  الاجتماعيةفيتمشى بذلك القانون مع التطور الاقتصادي والحاجات 

                                                           
1
 12-11محمود خلال حمزة ، مرجع سابق ، ص ص   

2
 -دار إحياء التراث العربي  -بوجه عام مصادر الالتزام  الالتزامنظرية  -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  -عبد الرزاق احمد السنهوري  

 8118  - 8111 - 8111صفحة :  -لبنان  -بيروت 
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اء ها تقر المسؤولية عن الأشيمن القانون المدني الفرنسي فجعلا 8311الفقرة الأولى من المادة 
ن في بادئ الأمر على أساس خطأ مفترض في جانب من يوجد الشيء في حراسته وقد كا

ترض فالم ألعكس ثم أصبح غير قابل لذلك ، وكان الخطاات بثلإلتراض قابلا فالخطأ المفترض ا
ي يحركها تقار وكان يستثنى من ذلك الأشياء العشياء المنقولة ثم جاوزها إلى المقصورا على الأ

عمت القاعدة لتشمل جميع الأشياء ، وكان هناك تفريق بين  وها ثمحو ن راتاالسيك دهبينسان الإ
 فترض والشيء الغير الخطر الذي يطلب فيه إثبات الخطأ ثمالشيء الخطر ويكون فيه الخطأ م

ركا منقولا كان أو عقارا متح يلأفترض تتسع مال أتفرقة ، وهكذا أصبحت دائرة الخطزالت هذه ال
لا إء الفرنسي بق القضاتولم يس ،خطر أو غير خطر ، ركا بيد الإنسان حذاتية أو مته الو قب

 ترضفعلى الخطأ في الحراسة وهذا خطأ من الشيء ع ليةني المسؤو بيمعنى الحراسة فهو 
 1.العكس  ثباتللإ غير قابل  افتراضا

 ري القانون المص في -
الفقرة الأولى من المادة  يقابل نصابق الملغى نصا سنين المدني المصري القيرد في الت لم

في الأفق إمكانية مساءلة الإنسان  تبعة لاحتنظرية تحمل اللمبادئ  مدني فرنسي ووفقا 8311
 ريقصسها شيء من التبنه لا يلاأحية رغم  لما يملكه من أشياء غيرلملك كحارس اعن مخاطر 

 ءن الشيعوكان للمضرور ،  عليها ية بدليل عدم النصرفض هذا النوع من المسؤولي، بل كان 
لمسؤولية التقصيرية بحيث القواعد العامة للمسؤولية الشخصية هي واجبة اساس أيرتكز على 

 2. التطبيق
 لقديمعالج العيوب التي شابت التقنين ا 8111ما في القانون المدني المصري الجديد لعام أ  

ول المسؤولية عن الأشياء غير احكام المسؤولية التقصيرية في ثلاثة أقسام ، وتنللأمعرض 

                                                           
1
 82، 82صفحة  -دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية  - 812 -فكرة الحراسة في المسؤولية المدنية  -ر أسامة أحمد بد  

2
 22ص  –مرجع سابق  -محمود جلال حمزة   
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وهكذا نرى بأن القانون المصري  811إلى المادة  812في القسم الثالث منه من المادة  ةالحي
 1ه من دور في الوقت الحاضر. عبهذه المسؤولية عناية تتناسب مع ما تل ولىأ الجديد
   :في القانون المدني الجزائري  -

مدني الجزائري تطورا وذلك موازنة مع المراحل التي مرت ة في القانون الينعرفت المسؤولية المد
هم عنصر يميزه بحيث كان موقف المشرع الجزائري الفرنسي أ  الاستعماربها البلاد والتي يعتبر 

 زها فيما يلي :ر بمراحل ن متأثرا بشكل كبير بموقف المشرع الفرنسي ومن خلال عدة
الجزائر من قبل المحتل  استعمارة من تاريخ تمتد هذه المرحل الفرنسي الاحتلالمرحلة      

و تميزت هذه المرحلة بسيادة القوانين الفرنسية وتطبيق أحكامه ،  الاستقلالالفرنسي إلى غاية 
عموما والمسؤولية عن الأشياء خاصة تتخذ منحنى تطورها من  فكان تطور المسؤولية المدنية

لفرنسا من  امتدادالأنها عدت هذا التطور نذاك أرضا لآالتشريعات الفرنسية وكانت الجزائر 
 2القوانين امتدادحيث 
جلت القوات وأ واستقلالهايتها ر ت الجزائر بعد أن انتزعت حجهلقد وا الانتقاليةالفترة      

ت الفرنسية ا تشريعيا كبيرا فكانت النصوص المطبقة هي التشريعاغرا فالأجنبية عن أراضيها 
فيها تقاليد الأمة وعاداتها ، لذلك يجب أن تنبع  نعكسة التي تآ المر  يهعلم ننفسها والقوانين كما 

مع  تتلاءملم تكن  نسيةر فوالقوانين ال، الذي يجب أن تطبق فيه  هلمجتمع نفسهذه القوانين من ا
 الاجتماعيةلم يعد ملائما للتطور السريع الذي شمل جميع الجوانب و  البيئة الجزائرية

ية تأخذ على عاتقها تغييرا جذريا ، وريثما يتم هذا علقيام بثورة تشري ماوالاقتصادية لذلك كان لاز 
 دديمتبيقضي  8128ديسمبر  38بتاريخ  821 - 28" التغيير التشريعي صدر الأمر رقم 

الأشياء  لت المسؤولية عنظذا هكمع السيادة الوطنية ، و  فانعمل بالتشريعات النافذة ما لم تتال

                                                           
328،  321ص  –المطبوعات الجامعية  وانيد - 8111طبعة  -الجزء الثاني  -النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري  -بلحاج العربي 

1
  

 22ص  -مرجع سابق  -محمود جلال حمزة 
2
 83مرجع سابق ص  -مذكرة لنيل شهادة الماستر  -قاصدي دليلة  
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دور القانون المدني الجديد صالقانون الفرنسي إلى غاية  م 8311/8 من المادة تأخذ أحكامها
 1.ود السابقة عهال عندا جديدا مستقلا هلية عن الأشياء تأخذ عوبدأت المسؤو  8112لعام 
محكمة النقض  اجتهادتأثر المشرع بما انتهى إليه  الحاليفي ظل القانون المدني الجزائري      

 هالحية فذهب إلى ما وصل إليه الفقغير ية الناشئة عن الأشياء المسؤول الفرنسية فيما يخص
ستقر عليه حكم لجميع الأشياء على النحو الذي ا والقضاء في فرنسا وجعل المسؤولية شاملة

 ستقرتابالمعيار الذي  أخذ، و  8131فبراير  83ة في نسير فال ضالدوائر المجتمعة لمحكمة النق
كل من تولى "" رت ر حين ق 8118ديسمبر  18في  تمعةلمجيه أحكامها بعد حكم الدوائر اعل

ما جاء في المادة  وهذا 2....( ير والرقابة تسيوال الاستعمالحراسة شيء وكانت عليه سلطة 
 . من القانون المدني الجزائري  831

 يةولية الناشئة عن الأشياء غير الحالمطلب الثاني : الأساس الذي تبنى عليه المسؤ 
يض و التع بئيضع القانون ع هؤولية هو السبب الذي تبنى من أجلأساس المس لقد قيل أن   
ج مؤونة .د. ق 831رر الحاصل على عاتق شخص معين ، ولكن هل تكفينا المادة ضال

تعويض الضرر الحاصل على  بءالبحث عن السبب الذي من أجله وضع المشرع الجزائري ع
 عاتق المسؤول ؟

كل من تولى حراسة شيء وكانت  أنَهالشخص المسؤول وقررت "  ذكورةلقد عينت المادة الم   
شيء  مننه يشترط لقيام المسؤولية وقوع ضرر أير والرقابة كما بينت والتسي الاستعمالله قدرة 
 استقىذلك نرجع إلى الأصول التي المسؤولية عن الأشياء ل ضوح أساسبو  نيبت م،لكنها ل

 قانون المدني الفرنسي حول الأساس، وخاصة ال منها أحكامه ئري القانون المدني الجزا
 3الأشياء غير الحية عن المسؤولية الناشئة

                                                           
1
 833 - 838ص  -مرجع سابق  -محمود جلال حمزة   

2
 83مرجع سابق ص  -مذكرة لنيل شهادة الماستر  -قاصدي دليلة   

3
،  321ص  –المطبوعات الجامعية  وانيد - 8111طبعة  -الجزء الثاني  -القانون المدني الجزائري  النظرية العامة للالتزام في -بلحاج العربي   
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سبب بن فكرة المسؤولية بقوة القانون عر عبن فكرة الحراسة هي الجوهر الذي يومن الملاحظ أ   
يين بعض السلطات على الشيء وإذا كانت السلطة على الشيء تحدد فكرة الحراسة من جانب تع

لمسؤولية عن دد ينال من التصور في الحد ذاته م الشك والتر فلس المسؤول من جانب آخر الحار 
 يختلفان من حيث الأصل كل اتجاهانغير الحية ، وعلى ذلك ظهر  الأشياءفعل 
 : منهما

 وجوب إعمالبرغبة في حماية المضرور وارتباطا يسمح للمسؤولية بدون خطأ  الأول : الاتجاه
 .هذا هو الجانب الموضوعي في المسؤوليةين و التأم""  رةكف
ارس حالذاتي حيث يدير مسؤولية ال ر المسؤولية في الجوهر الشخصي أوو صيت الثاني: الاتجاهو 

صل المسؤولية عن ن التصور الموضوعي للمسؤولية يفأوالواقع ،  ةيئالخطفي فلك المسؤولية 
أنه  تصور الحارس مسؤولا مدام يل إلىموي الافتراضولو على سبيل  الخطأ الأشياء عن فكرة

يس ثمة نطاق آخر، فيحدد إذن هذا النطاق أي نطاق الملكية فل يملك الشيء وخارجا عن
بالمالك ، أما إن  اارتباطالسلطة المتمثلة في توجيه ورقابة الشيء والتصرف في أمره  اتمكن
ظة فعل الشيء ي يمارسها في لحير المالك الذلغكون ت نا من هذه المكنات يمكن أنبجان
ط بين بما التصور الشخصي للمسؤولية فير أهذا التصور الموضوعي ،  دائرة ر فيضر لل

ومما تقدم 1تراضالافعلى سبيل  أها ضررا وفكرة الخطعلسؤولية عن الأشياء وقتما يحدث فالم
 : يكأساس للمسؤولية الحارس فيما يل المقترحة النظريات درسن

 ةالنظريات الشخصي :الأولالفرع 
يض و عن مبدأ التمسؤولية ولأاللقيام  ألأنها تستلزم وجود الخطسميت بالنظريات الشخصية    

،  رث عنه في الضرر الذي أصاب المضرو لك المسؤول أكثر مما يبحإنما يبحث عنه في مس
انون المدني الفرنسي مجرد نص من الق 8311/8وقد كانت محكمة النقض الفرنسية تعتبر المادة 

                                                           
1
 81 - 81مرجع سابق من  -أسامة أحمد بدر  
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كبها او تاعي والتقدم التقني كانت صن، وأن تقدم المجتمع ال 8312و  8312لمادتين عن ا ىيبن
 ايدنموذجا جد 8/ 8311 د من نص المادةمارة ولهذا كان على القضاء أن يستكثرة الحوادث الض

 8311/8نص المادة  وقد جاء،  1للمسؤولية عن الأضرار التي تحدثها الأشياء غير الحية ((
فعله ب يسأل فقط عن الضرر الذي يحدثه قرتها الأولى على أنه " المرء لاني فرنسي في فمد

و يفعل أهم ثه الأشخاص الذين يكون مسؤولا عنالشخصي بل أيضا عن الضرر الذي يحد
رة كخصية تقيم أساس المسؤولية على فذا نرى أن النظريات الشكه 2" الأشياء التي في حراسته

لخصها فيما نعلى صورتها التقليدية بل أخذت صورا أخرى ، مر تلم تسلفكرة هذه ا نكالخطأ ول
 :  يلي
ى المضرور من إثبات الخطأ في جانب ففقد أع أالخط افتراضالصورة الأولى تتمثل في    

 الافتراضأصبح هذا  ات ثم تطور وبواجب الإث أالمسؤول بموجب هذه القرينة بعد أن كان الخط
هو الذي احتضنته نظرية الخطأ ذا هبسيطا و  تراضاافس بعد أن كان كلا يقبل إثبات الع

ضرور وفقا للقواعد مات الخطأ فهو يقع على عاتق البإث بءترض، وكل ما في الأمر أن عفالم
 . العامة

واجب بتمثل في إخلال الحارس فتللخطأ  ل إعطاء مفهوم آخرمثتتأما الصورة الثانية ف   
اسة أو الخطأ الثابت وخلاصة القول فيها وهو لح عليه بالخطأ في الحر الحراسة وهو ما أصط

 " لا بتلتالي تقوم على فكرة الخطأ الثاالإخلال بالتزام بالحراسة الذي يفرض على الحارس وبا
 3ات السبب الأجنبيبحضها إلا بإثد، ولا يمكن ترض"فالم
 
 

                                                           
1
 311مرجع سابق . ص   -محمود جلال حمزة   

2
 31 - 81مرجع سابق  ص   -أسامة أحمد يدر. بدر  

3
لأشياء في ظل القانون المدني الجزائري وتطبيقاتها القضائية ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص المسؤولية الناشئة عن ا -درش خليل  

 881 – 881 - 882صفحة  - 8188 - 8181جامعة عيد الحميد بن باديس ، مستغانم ، السنة الجامعية  -كلية الحقوق والعلوم السياسية  -
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 النظريات الموضوعية الثاني:الفرع 
 المسؤولية عن الأشياء غير الحية على أساس تبن نا أن النظريات الشخصية قدب لقد مر    

ه وكانت كو لالشخص المسؤول وس تقديرا شخصيا مقاسا بحسبالخطأ الخطأ، وقدرت هذا 
تلك  انهرة الحوادث وخاصة مكثذا الخطأ ، لكن تطور الصناعات و ات هإثبتطالب المضرور ب

يما يقع عليهم من أضرار ي تصيب العمال ، ومطالبتهم بإثبات السلوك الخاطئ لرب العمل فتال
ها إلى الآلات بيرجع سب ،،حمل الفقه على محاولة هدم نظرية الخطأ ، فالأضرار معظمها 
مام استحالة حصوله على أالميكانيكية دون أي خطأ من رب العمل ، مما يضع المضرور 

 . عويضالت
لم والحيف عنهم دة إلى العمال الضحايا لرفع الظيد المساع دمفكان من الضروري أن ت     

ر ضرورة الخطأ كنا ، بل تينشأت النظريات الموضوعية التي ترفض تقدير الخطأ تقديرا شخصف
ر يجب أن يسأل فاعله ضر ة وتقيمها على أن فعل ترتب عنه نا من أركان المسؤوليكر  واعتباره

هم و أ  1من ضرر بهور عما أصاضر و غير مخطئ ، وعليه أن يعوض المكان مخطئاً أ ءسوا
 . عة ونظرية الضمانتبنظريات الموضوعية نظرية تحمل الهذه ال

 المخاطر وأعة تبنظرية تحمل ال -أ 
وفقا لهذه النظرية  "ي و جو سرانل"ساتبنى نظرية تحمل التبعة الفقيهان الفرنسيان كان أول من 

تتحقق المسؤولية بمجرد حدوث الضرر الذي ينشأ عن الشيء دون إثبات حصول الخطأ في 
نب الحارس أما المسؤول فهو الشخص الذي يستفيد من الوسائل التي يستعملها وهو ما يطلق جا

حتمل وقوع يأنشأ المخاطر باستعماله وسائل شخص الذي أو هو ذلك ال الانتفاععليه مخاطر 
ير فالمسؤولية عن الأشياء طبقا لهذه النظرية تتحقق متى حصل من الشيء تحت غأضرار لل

الفاعل وكل ما يشترط إلى  خطأ اتبإثبفالمضرور غير مطالب ، را للغير ر حراسة المسؤول ض
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أحدث  ذيية بين الضرر والشيء البل الشيء الضار هو إثبات المضرور العلاقة السبفعجانب 
إلى قاعد  في ذلك ندتستظرية تقوم على أساس وقوع ضرر و فالمسؤولية طبقا لهذه الن ،رضر ال
نه تقديم المسؤولية على أل يالتي تعرضت لها هذه النظرية ق نتقاداتالاو من بين  غرم بالغنم ال

 .الاقتصادية لا على الحراسة المنفعة أساس
 نظرية الضمان -ب

هذه  ىومؤد "اركتس"ة هناك أيضا نظرية الضمان التي تنسب إلى بعنظرية تحمل الت بإلى جان
ساس الخطأ ألضمان لا على النظرية أن المسؤولية عن الأشياء الجامدة تقوم على أساس ا

ية وكل مساس بهذا سساذي في حق من حقوقه الأأو تى مويض للمضرور عفيكفي تقرير الت
 .  1الحق من الغير خرق للواجب وهو بالتالي موجب للضمان 

نا قضمان حقوقنا الأولية وعلى الأخص حأننا بحاجة إلى  دفي هذا الصد "اركست" ويقول     
رار ضالضمان تفسر لنا التعويض عن الأ رك أن فكرةستالجسمية ويرى ي الحياة والسلامة اف

عة فهناك تبولا إلى فكرة تحمل ال أرار لا حاجة لفكرة الخطضهذه الأويض عالمادية والجسمية فلت
لأن الأضرار التي تصيب حياة الغير سواء في السلامة بقوة القانون رار ضمسؤولية عن هذه الأ

واله المادية تعتبر في ذاتها أضرار غير مشروعة تستلزم التعويض الجسمية أو في مجموع أم
 . خطأ المفروض أو الثابتللا في حالة القوة القاهرة بدون حاجة إلى اإ عنها

أساس عام  دإلا محاولة لإيجا وعلى ذلك فإن نظرية الضمان التي نادي بها ستارك "ليست  
هذه النظرية على المسؤولية عن الأشياء غير  ن تطبيقأوجه عام غير بم المسؤولية المدنية حكي

 :إلىيقودنا  الحية
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لتبعة ، فكلاهما يقوم على النشاط ترق كثيرا عن نظرية تحتمل افتمان لا ضأن نظرية ال  
 حدث الشيء غير الحي ضررا يعتبر حارس الشيء مسؤولا عن هذا الضرر طبقاأار، فإذا ضال

 .لب وقوع خطأ في جانب المسؤولتطت لاكلاهما  انتالنظري عةتبلنظرية تحمل ال
من القواعد  اءاستثنارك ست يعتبر في نظر لا رر ضمجرد وقوع البالحارس مسؤولا  اعتبارأن 

لأنهما  العامة بل أن مسؤولية الحارس من نفس الطبيعة المسؤولية عن العمل الشخصي
 . للقواعد نفسها ناضعيخ

 ني تقوم عليه المسؤولية الناشئة عالأساس الذ باعتبارهاو خلاصة القول أن نظرية الضمان 
 1.عةتبنظرية تحمل ال صورة من صور لاإشياء ليست في الحقيقة الأ
 مسؤولية الحارس في ظل القانون المدني الجزائري الأساس الذي تقوم عليه  -ج
لنا أن اس المسؤولية عن الأشياء غير الحية سأالرئيسية لبناء  الاتجاهاتوفيما تقدم من بيان    
ل ما هو الأساس القانوني الذي تبنى عليه المسؤولية عن الأشياء غير الحية طبقا لنص اءنتس

 من القانون المدني الجزائري ؟ 831المادة 
المسؤولية  المشرع الجزائري في إطار هذه همعرفة الأساس القانوني الذي تبناليس من السهل    

 : ذكرها فيما يلينللأسباب 
لأن القانون رة واحدة في فرنسا ، و كلأشياء غير الحية لم يستقر على فؤولية عن اساس المسأأن 

ية يمكن الرجوع إليها رة إيضاحذكأعمال تحضيرية ، كما لم يرفق بمالمدني الجزائري لم تسبقه 
 . هذه المسؤوليةالمشرع من نية  واستنباط

لكن  ن أحكام للأكثر من سببيصدر عنه مالقضاء فيما  اتجاهليس من السهل أيضا معرفة  و  
 عليه، تبنى الصحيح الذي التي تقودنا إلى الأساس بمراجعة هذه المادة والبحث عن الخطوط

 :الملاحظاتعض ب هيستخلص من 831المادة  صون
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عن  نظام مستقل 831المادة  صلن اية طبقولية الناشئة عن الأشياء غير الحأن نظام المسؤ 
 قانون مدني والتي تقوم 881شخصي المنصوص عليها في المادة العمل ال نظام المسؤولية عن

 .اتبثالواجب للإ أفكرة الخط سعلى أسا
ما دام الشيء غير الحي له دور إيجابي  831أن تحقق المسؤولية طبقا لنص المادة  -

 .رضر بينه وبين العلاقة سببية احداث الضرر وتوفرت معه 
و أ عا لخطورتهابتا دون تفرقة بين الأشياء لته عاممفهوم الشيء فجع 831أطلقت المادة  -

 أسندت كذلك ، وجوده لعدم أو فيها عيب لوجود عدم حركتها أو تبعا أو لحرکتها تهاطور عدم خ
 الشيء لا بالشيء . بحراسة مرتبطة جعلتهاف الحارس إلى الأشياء عن المسؤولية 831 المادة

زنا للخطأ و على أساس موضوعي لا يقيم  ولية عن الأشياء غير الحية تقومؤ لذلك نقول أن المس
يحرم المضرور من  أنبعة إذ ليس من العدالة ته وبعبارة أخرى تقوم على تحمل المهما كان نوع

يتحمل  الة أنالعد ثبات الخطأ في جانب الحارس ، ومنه لم يستطع إيض لا لشيء إلا أنَ و التع
 . 1رغير الحي من ضرر للغياط الشيء الإنسان ما يحدث عن نش
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 أركانها. ومضمون فكرة الحراسة عن الأشياء غير الحية  الثاني:المبحث 
نا في المبحث الأول من البحث في تطور المسؤولية عن الأشياء غير الحية غبعد أن فر    

 رة وأركانها التي ترتكز عليها فكالأمر البحث عن مضمون هذه ال هذاوالبحث في أساسها يتطلب 

رة الحراسة في إطار المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية كد في تعريف فتردإن ال       
ر قد قد أورث التردد في تحديد المسؤولية عن فعل الأشياء وإذا كان المشرع في فرنسا والجزائ

ريفا عرة الجوهرية تكجد لهذه الفنرة الحراسة ، فإن من واجبنا أن فكآثر أن يتجنب وضع تعريف ل
لمسؤولية ارة كن فعي الجوهر الذي يعبر هرة الحراسة كومن الملاحظ أن ف اتحديدهى يساعد عل

هذا النحو قسم هذا المبحث إلى ، وعلى  ءبعض السلطات على الشي ببقوة القانون بسب
درس أركان هذه المسؤولية في نعد ذلك برى في المطلب الأول مضمون هذه الفكرة ثم نمطلبين 

 . مطلب ثان
 :الحيةمضمون فكرة الحراسة عن الأشياء غير  ول:الأ المطلب 

 ةالأولى على أنه كل من تولى حراس من القانون المدني الجزائري في فقرتها 831تنص المادة 
 مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك والتسيير والرقابة يعتبر الاستعمالوكانت له قدرة  ءشي

 ء "الشي
، وعليه  هرة الحراسة تاركا ذلك للفقفكتعريفا جامعا لد و كما هو معروف أن المشرع لم يور      

   :  رة الحراسة في إطار المسؤولية عن الأشياء غير الحية على النحو التاليفكيمكن تعريف 
والتسيير والرقابة هذا  الاستعمالانت له قدرة كالشيء حسب النص السابق هو من  حارس -

 1والتصرفلية في الرقابة والتوجيه فعاللقيام الحراسة والحراسة هي السلطة يكفي 
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ة في تحديد المقصود بالأشياء التي تدخل ضمن نطاق المسؤولية نيت التشريعات المدنيتباوقد  ،
عن الأشياء غير الحية والتي تنصب عليها الحراسة بدون تمييز بينها من حيث خطورتها أو 

خالية م كانت أاق الضرر بالآخرين عيوب أدت إلى إلح هاانتابتمواصفاتها او ظروفها وسواء 
هذه الأشياء يكون محلا للمسؤولية دون تفريق بين الشيء الخطر  منها فالضرر الذي ينتج عن

عن  لقت حكم المسؤوليةطفي مقدمة التشريعات التي أ يالتشريع الفرنس يخطر ، ويأتوغير ال
 . ى أثرها المشرع الجزائري فالأشياء كافة دون تمييز واقت

جاءت فها المرء والأضرار الناشئة عنها ي يسأل عنتيحدد الأشياء اليث أن المشرع لم ح    
لقة بحيث تشمل الأشياء التي توجد في حراسة اصة بالمسؤولية المفترضة عنها مطالنصوص الخ

الخطورة أم لا ، وقد حددت بعض التشريعات من نطاق  هالشخص سواء كانت مما ينبعث من
اصة وعلى مها على الأشياء التي تحتاج عناية خكالأشياء وقصرت حعلى المسؤولية المفترضة 

التي  ول، ومن بين هذه التشريعاتمنصوصها مقيدة لمبدأ الش تجاءفالأشياء الميكانيكية ، 
 1.النحو التشريع المصري والتشريع العراقي والسوري  سارت على هذا

 عناصر الحراسة وشروط قيامها الأول :الفرع 
 ي والعنصر المعنوي ويتجلى العنصرراسة على عنصرين رئيسين هما العنصر المادالح ىنبت
ثم و التسيير أ هيجالتو  مث الاستعمالنات أو سلطات تأتي في مقدمتها سلطة مكلمادي بثلاث ا

 .لمصلحة الحارسل الشيء غلاوأما العنصر المعنوي فيعني استتليها الرقابة 
 . العنصر المادي للحراسة : أ

ها الحارس على الشيء فتمكنه من كلسة بتلك السلطة الفعلية التي يمل العنصر المادي للحرايتمث
من استعماله وتوجيهه ورقابته وفي الغالب تتداخل هذه السلطات مع بعضها ويتعذر في الكثير 
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الأحيان فصل إحداها عن الأخرى فهي تتجلى مجتمعة في أحيان كثيرة يكمل بعضها الآخر إذا 
لا يجرى على إطلاقه إذ من الممكن  تراضالافقيام هذه المظاهر مجتمعة فإن صل كان الأ
والرقابة دون سلطة  جيهر بحيث يكون للشخص ، سلطة التو ضها دون البعض الآخعتوافر ب

الشيء  باستعمال تهرغبته أو نتيجة عدم خبرته ودراي مارسها غيره بناءا علىيالتي  الاستعمال
 : بيانها فيما يلي يناارتئ وللأهمية هذه السلطات

  : الاستعمال  -1
استخدام الشيء الممارسة الحقوق عليه أو  موضع الحراسة هو ءالشي الاستعمالالمراد من 

داة لتحقيق أق هو سلطة الشخص في استخدام الشيء باعتباره أدمعنى بأو  الالتزاماتلتنفيذ 
لا تتطلب أن يكون الشيء بين يدي  الاستعمال المراد هنا فكرة واقعية لا قانونيةغرض معين ف

عد يد إلى السائق بقيادتها هه ماديا ، فصاحب السيارة الذي يععلي اأن يكون مستحوذو الإنسان 
لهذه السيارة  قل بضائع في سيارته يعتبر مستعملالف تابعه بنكي يالمتبوع الذ كذلكحارسا لها 
 1.وامر بشأنها لأنه هو وحده من يصدر الأعليها ه يدواضع  ولو لم يكن

 (:) الإدارة جيهالتو   -2
مرافقة للإدارة ، تخول من يتمتع بها الحق  ةسلطة الإمرة عليه فالسلط ءتتضمن إدارة الشي

، وليس  واستعمالهبإصدار التعليمات والتوجيهات والأوامر بحسب مشيئته متحكما بالشيء 
له ن يكون أس ، بل يكفي ضروريا في ممارسة الإدارة أن يكون الشيء ماديا تحت يد الحار 

 الذهنية مقارنة بالإدارة الماديةلذلك ذكر الفقه والاجتهاد الإدارة ته و ئدارته ووفقا لمشيإالحق في 
 2ه.داة بإمرة حارسأ ءيشكون الإدارة فعلية بحيث تجعل اللتا الحالتين يجب ان تكفي 
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 :  سلطة الرقابة - 3
واستبدال الأجزاء التي قد تتعرض للتلف الكلي  هتة الرقابة سلطة فحص الشيء وصيانفكر  نيعت

له ولتجنب وقوع أي المخصص  للاستعمالللاستخدام أو  الشيءأو الجزئي لضمان صلاحية 
ي النظر إلى سلطة الرقابة على غبنو توجيهه ولا يأة استخدام الشيء ضرر يمكن أن يحدث نتيج

لسلطة مدلول معنوي عندما يعهد صاحب ، فقد يكون لهذه ا زمة مع الشيءلاتمأنها سلطة فعلية 
وتبقى الرقابة المعنوية له ، لكي  استعمالهخر بمراقبة الشيء فعليا أثناء آالشيء إلى شخص 

له من عمتيمارسها من خلال الإشراف على الشيء وإعطاء الأوامر إلى الشخص الذي يديره ويس
 1.ة بمتولي الرقا إدارة هذا الأخير امتداد لسلطة الناحية الفعلية حيث تعتبر

 . العنصر المعنوي للحراسة :ب
لمصلحة الشخص الذي يملك عليه السلطة الفعلية فلا المعنوي استخدام الشيء لعنصر المراد با 

لحراسة حارسا للشيء إلا إذا كان ي لدك الشخص الذي يتحكم بالعنصر المايمكن اعتبار ذل
رادة الغير فالهدف لإرادته مستقلة غير خاضعة انت إعماله مقترنا بتحقيق الفائدة لحسابه وكاست

ة لمالكه أو لمن يكون الشيء من السيطرة المادية على الشيء يرتبط بتحقيق المصلحة الشخصي
حة آخر او لحساب للمص ءده، فإذا كان الشخص يملك العنصر المادي يستخدم الشييتحت 

وعلى هذا فإن التابع الذي ا للشيء حارس اعتبارهولا يملك الحرية في استخدامه فلا يمكن  هغير 
مصلحة ل ءلا يمكن ان يكون حارسا ما دام استخدامه للشي ءيشالسلطة المادية على ال يستخدم
 2.المتبوع 
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 . يةام المسؤولية عن الأشياء غير الحشروط قي -1
كل شيء غير حي  هو 831المادة  نصالمقصود بالشيء في  :يغير ح شيءوجود  8-8

من  831المادة  التهدم وإذا كان المشرع أطلق نص البناء في حالةو  نفيما عدا الحيوا
فهم من هذا الإطلاق أنه أن ي يينبغ لادني ليشمل كل شيء تحت الحراسة فالقانون الم

 بها خاص لنظام تخضع نهاکو  831ياء تخرج من نطاق المادة يعم الأشياء بل هناك أش
 . وكةممل غير أو للتملك قابلة غير كونها أشياء و

 :الضرر ثيتدخل الشيء في إحدا أن - 1-2
ما كان هناك محل لرها وإلا و ركان المسؤولية بمختلف صأن من كمن المعروف أن الضرر ر 

هو شرط أن يتدخل الشيء في إحداث الضرر و فإنه يجب  831للمطالبة القضائية وطبقا للمادة 
مجال  لافي إحداث الضرر ف ءيلم يتدخل الش إنالمسؤولية عن الأشياء ، ف أساسي لقيام

 . السابق لعدم قيام العلاقة السببية حكام النصألتمسك ب
  1.الحراسةوجود شيء تحت  -1-3

نه كل من تولى حراسة شيء أ لىع نصالتي ت 831المادة  والحراسة كما بينا سابقا و من خلال
 .حراسة الفعليةال يولا ...( وهؤ والتسيير والرقابة يعتبر مس الاستعمالله قدرة وكانت 

 الحراس:كرة تجزئة الحراسة وإمكانية تعدد ف استبعاد الثاني:لفرع ا
إذا كان الشيء تحت تصرف مالكه فليس هناك من شك في اعتبار ذلك المالك حارسا مسؤولا 

مفترضة لمالكه سواء كان شخصا عن الأضرار الناجمة عن فعل الشيء فالحراسة عن الشيء 
ا دامو يتمتعون بسلطات متساوية عليه ، لكن الإشكالية تنهض عندما واحدا أو عدة أشخاص م

ننظر للشيء باعتباره يقوم على عناصر متعددة مما يستتبع تفاوت سلطات الأشخاص عليه تبعا 
 لتعدد تلك العناصر ، وهذا ما نعالجه في هذا الفرع :

                                                           
1
 821-813-828-831محمود جلال حمزة مرجع سابق ص  
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 فكرة تجزئة الحراسة: أ
تجزئة الحراسة ومرة أخرى ة الحراسة تحت نظرية تناول الكثير من الشراح موضوع تجزئ      

المسؤولية "  هرة هو الأستاذ "مازو" في كتابكتكر هذه الفبو التكوين ومأل كيهراسة الحبعنوان 
 .رة من جديد كفي بلورة الف هإلياما الأستاذ " قولدمان " فالفضل يرجع  "المدنية 

ها هي تلك الحالات التي تنفصل معها لنظرية من أجلا انطلقتالتي  تراضاتالافأما       
حراسة  صرنععن  الاستعمالحراسة الإشارة إليها كأن ينفصل عنصر  سبقت تيناصر العال

حادث عن الشيء قل ليوصله إلى المرسل إليه ونتج من نا ئاالهيكل، فإذا أرسل شخص شي
المضرور  من يعود ىء النقل فعلى من تعود مسؤولية الحادث ؟ و بعبارة أخرى علالمنقول أثنا

 على المرسل ام على الناقل ؟
طبقا لنظرية  ءقد يكون المرسل هو المسؤول إذا كان سبب الحادث يرجع إلى تكوين الشي       

ريك الشيء أثناء تجزئة الحراسة وقد يكون المسؤول هو الناقل إذا كان السبب يرجع إلى تح
كون المالك هو الحارس فإن أن يثبت أن ه يفترض في الحراسة أن يمع أنَ  هتحميله أو تفريغ

يكون عليه  :المسؤول عن الحادث هو الناقل  إلى الناقل فيفترض عندئذ أن انتقلتالحراسة قد 
 1له.يكهالشيء و  أن يثبت أن الحادث قد نشأ من تكوين

وجوب التمييز بين نوعين من بوقالا  "ري وليون مازوهن"ز اقترحه الإخوان التمييهذا         
فرنسي في أحكام الحراسة حراسة الهيكل وحراسة الاستعمال وقد أخذ بهذا التمييز القضاء ال

على مواد  لاحتوائها همعدنية إلى حداد فانفجرت بين يديوبية بقدمت أنذا اه عديدة : فقضى بأن
س لها كما قضى بأن ة يكون مسؤولا باعتباره هو الحار يوبنبلأمتفجرة فإن صاحب هذه ا

لب إليه إصلاح مولد الكهرباء في السيارة ليس حارسا لكامل أجزاء هذه ي يطالشخص الذ
لنفسه سلطة تسيير هذه  استبقى دقسها هو صاحب السيارة نفسه للأبد السيارة ويكون حار 

                                                           
1
 821-813-828-831ل حمزة مرجع سابق ص محمود جلا  
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الحراسة بقضية تتعلق عهد  بتجزئة 8128يل أبر  31الأجزاء، كما أخذت الدائرة المدنية في 
أحدثت ضررا وقد قضت هربائية فكسلاك أأن سقط غصن على شجار وحدث يم الألتقبإليها 

يم الأشجار فإنها ليست لارسة لعملية تقح ن كانتإمسؤولية الشركة ولأنها و  ة بعدمينالدائرة المد
وللمالك  الاستعمالهيكل الشجرة التي سقط غصن منها و هذا يعني أن للشركة حراسة حارسة ل
سؤول هو من كانت له حراسة لا تتجزأ و الحارس الموخلاصة القول أن ال 1،ل هيكحراسة ال

ا عن عيب في ئرر ناشلضا ا إذا كانماعا لبير تتغيلية وبالتالي فالحارس لا السيطرة الفع
منه أن  ا الكلام لا يفهمن هذإلواحد في كلتا الحالتين ، إلا  هوف استعمالهالشيء أو عن 

ير عن سلطة الرقابة و يستعن سلطة ال الالاستعمن تنفصل سلطة أك أجز تعناصر الحراسة لا ت
 ةزئا مصطلح تجئبن حارس واحد ، ومن ثم لا يبدو صاكثر مأتحقق يستدعي  هذا الوضع إن

 .والصواب هو تجزئة المسؤولية لأنها تنتقل بانتقال الحراسة زأراسة لا تتجفالحالحراسة 
  الجماعيةفكرة تعدد الحراس أو الحراسة  :ب

لتي تقوم لعدة أشخاص إذا كانت لهم على شيء له طبيعة واحدة بسلطات وهي الحراسة ا     
والتسيير والرقابة ، يباشر كل منهم عليه فعلا مثال ذلك الملاك على  الاستعمالفي  ةمتساوي

 .ة القدم كر واحد ك ءشيعبين بلاالشيوع للشيء أو المستأجرين له أو ال
م التعارض بين يا على قاعدة انفرادية الحراسة لعدية قيدا حقيقفلا تعتبر الحراسة الجماع       

شخاص على الشياع فيعتبر أة لعدَ  لوكال حارس ، فإذا كان الشيء ممكها عملالسلطات التي يست
وعين ويحدث التابع بن ضرر كالسيارة المملوكة لعدة متم ءن عما يحدثه الشيهؤلاء مسؤولي

وقد تنتقل الحراسة من شخص إلى  ،2رضر وعين عن البضررا بهذه السيارة فيسأل كل المت

                                                           
1
 881 - 811فاضلي إدريس، مرجع سابق ،  ص    

2
 321بلحاج العربي مرجع سابق صفحة   
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بذلك تنتقل الحراسة المستأجر و و  رجؤ تبدل ولا تتعدد ، كالمالحراسة تشخص وفي هذه الحالة 
 1" رجتألمسل ءالفعلية للشي

 الحراسة انتقال :الثالثلفرع ا
للحارس على الشيء إلى الشخص الذي  كانتية التي لعفالحراسة يعني تحويل السلطة ال نتقالا
 .ادتهر إو دون أ أن الحراسة تنتقل بإرادة الحارس ت إليه على ذلك الشيء، ويرى معظم الفقهاءآل
 . الإرادي للحراسة الانتقال - أ

ها ذلك الحارس وقد تعبر يبعا للتصرفات القانونية التي يجر تنتقل الحراسة بإرادة الحارس ت     
ا قبر عن إرادة الحارس المنفردة طريتعكما قد  لاك التصرفات على تلاقي إرادتين كالعقد مثتل
كانت وليدة إرادة  مرادتين اإلك التصرفات القانونية صادرة عن كانت ت ءوسوا لانتقالهاانيا ث
ولها له ملكيته خله أن يتمتع بكافة الحقوق التي ت ءلإنسان مالك الشي، فا2 فردةنحارس المال

زل عن الحراسة إلا إذا تم نقلها التنالا يصح  التنازل عنه مجانا ولكنفيمكنه بيعه أو إيجاره او 
ومن  3الشيء وإدارته ورقابته وهذا نتيجة لتصرف قانوني استعمالعا لتخلي الإنسان عن بت

 : الحراسة بإرادة الحارس تتجلى فيما يلي للانتقالالصور الشائعة 
  عقد البيع :-1

لكية الشيء المبيع للمتعاقد الآخر ينقل مالواردة على الملكية فهو  قودعال هميعتبر عقد البيع من أ 
مقابل ثمن معلوم فمالك الشيء الذي يقدم على بيع الشيء الذي تحت حراسته يكون قد نقل تلك 

الشيء المبيع للحارس الجديد الذي يمارس السلطة  هباستلامالحراسة للمشتري الذي أضحى 
 انتقاللتسليم، والعبرة في قترن البيع بان يأة إلى المشتري الحراس للانتقالالفعلية عليه ويشترط 

 انتقالبمعنى أدق أن و  4،العقد بانعقادمالك الجديد إنما هي بتسليم المبيع وليس الحراسة لل
                                                           

1
 882فاضلي إدريسي مرجع سايق صفحة   

2
 811محمد سعيد أحمد الرحو مرجع سابق ص   
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زمة، لاته الإجراءات الإدارية النلو لم يحرر عقد البيع بعد أولم تالحراسة إلا بعد تسليم المبيع و 
يمكن القول  لاحيث تكون عليه السلطة الفعلية فبشكل مادي للشخص آخر بفإن لم ينتقل الشي 

 1بأن الحراسة قد انتقلت فعلا.
  عقد الإيجار : - 2

 121فقد جاء النص عليه في المادة  ءعقد الإيجار من العقود المتعلقة بالانتفاع بالشي    
بأن عقد الإيجار عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من  الأولى:في فقرتها   .م. جق
بمقتضى عقد الإيجار سواء ورد على إيجار معلوم ؟ ، فلمدة محددة مقابل بدل  ءبالشي لانتفاعا

من حيث المبدأ هو صاحب السيطرة الفعلية على الشيء جر أالمستيكون عقار أو منقول 
إلا إذا احتفظ المؤجر لنفسه بالحراسة الفعلية ، ومن ثم  ومن ثم يكون هو الحارس ،المؤجر 

دم البناء، فإن التهدم الذي هذا ما تم فإمن يد المالك المؤجر إلى المنتفع المستأجر  ينتقل الشيء
رسا هو ما يرجع إلى نقص في الصيانة أو قدمه أو إلى عيب فيه ويكون حا2 يسأل عنه الحارس

حسب الأصل، ما لم ينتقل هذا بجر ؤ وهو المالك الم تهيانصعندئذ من أوجب عليه القانون 
 . مستأجر يكون هذا الأخير هو الحارسالواجب إلى ال

 : الحقوق العينية التبعية - 3
من بينها من يخول لصاحب الحق العيني التبعي  سة للحقوق العينية التبعية ليسبالنب    

لحيازي عقد يلتزم امكانية ممارسة السلطة الفعلية على محلها إلا المرتهن رهنا حيازيا أن الرهن ا
ينه عأو إلى أجنبي ي نه أو على غيره أن يسلم إلى الدائلدين علي انماضبمقتضاه شخصان 

لمرهون من المدين حيازة الشيء ا انتقالن الحيازي هدان شيئا، ومن ثم يترتب على الر المتعاق
و عقارا أهون منقولا كان ر تسليم الشيء المب لتزامهلافقا لتنفيذ الراهن و ن تهإلى الدائن المر  هنالرا 

                                                           
1
 332محمود جلال حمزة ، مرجع سابق ، ص   

2
 11 - 12أسامة أحمد بدر ، مرجع سابق ، ص   
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محل الرهن الحيازي ويصبح  ءالأجنبي سلطة فعلية على الشي دائن المرتهن أوتكون لل ئذعند وأ
وتوجيه  استقلالمات هذه السلطة الفعلية من و ما دام تحت يده وتتوافر له مق حارسا للشيء

ير من ذلك هون بنفسه ولا يغمر لاستعمل الشيء ايكون الحارس الدائن المرتهن إذا ورقابة و 
 . حصوله على مقابل

 الشيء عارةإ  -4
 الاستعماليسرى على حكم الإعارة للشيء أحكام الإيجار فالقاعدة التي تحكم الموضوع هي نقل 

والإدارة والرقابة على عاتق المستعير فإذا ثبت أن مالك الشي تخلى عن هذه الحقوق ولو بصورة 
ر وكان المعي قتةير أما إذا كانت الإعارة مؤ عإن الحراسة تنتقل على عاتق المستمؤقتة ومجانية ف

قيادتها أو بقرب صديق له كلفه بالشيء كمالك السيارة الذي يجلس  مزال مشرفا على استعمال
 حالة التحقق من النقل كل ارها له ، فتبقى الحراسة على يد المالك، ويعود القاضي في أع

على يد  تقيب يكفي فقط بأن نوعا من الرقابة للحراسة بالنظر للظروف كل قضية ولاالفعلي 
 1.المالك 

 :الحراسة دون إرادة الحارس انتقال -ب
 السرقة -8

ولى ممارسة السلطة السارق هو الشخص الذي يستولي على الشي خلسة من حارسه ويت   
احبه فيكون المالك قد فقد الخاص دون سند من القانون أو موافقة من ص بهالفعلية عليه لحسا

ليه ، حيث تكون قد انتقلت إلى السارق وإذا كان على الشيء حال وقوع السرقة ع هحراست
يقر بأن الحراسة تدور مع السلطة الفعلية على الشي وجوداً وعدما فإنه  االإجماع فقها و قضاء

                                                           
1
 222مرجع سابق ص  -مصطفى العوجي   
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 السلطة للانتقالفي معظم الأحوال تذهب التشريعات لعدم مساءلة مالك الشيء المسروق نظراً 
 1.لية للسارق فعال
 ئنالتابع الخا -2

رادته باستعمال هذا وخفية عنه وخلافا لإ لمتبوعابع باستخدام شيئا مملوكا لك عند قيام التيكون ذ
ستعمال سيارة رئيسه خفية الشيء لتحقيق غاية شخصية ويستوي ذلك في إقدام موظف على ا

ه لتنقلاته إذنتعمل سيارة مخدومة دون علمه و ذلك السائق الذي يسك،  ةرب شخصيآعنه لم
ائلية ، فلاشك أن مواصفات الحراسة تتوافر لديه فيكون مسؤولا عن الأضرار الشخصية أو الع

  2التي يحدثها بواسطة السيارة كحارس لها.
 أركان الحراسة الثاني:المطلب 

من القانون المدني على أنه : كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة  831تنص المادة 
 الشيء " يحدثه ذلك عن الضرر الذي ر مسؤولاعتبوالتسيير والرقابة ي الاستعمال

م عليهما وهما، الحارس والشيء محل و خلص من النص السابق أن للحراسة أركان تقتسي 
 سة.الحرا

 الحارس  :الفرع الأول
عن تدخل الإنسان  وحده مستقلا ءن فعل الشيء لا يصدر عن الشيأمن المتفق عليه      
،  أدبد هذا المكتؤ  8131فيفري  83فرنسية في قض اللمحكمة النمنذ حكم الدوائر المجتمعة و 

أصبحت المسؤولية عن الأشياء مرتبطة بحراسة الشيء  فعل الإنسان و ئمافوراء فعل الشيء دا
مدني فرنسي  8311المادة الفقرة الأولى من  اكتشافلا بالشيء نفسه ، لكن القضاء منذ 

ية تسهيل التعويض غبة معنى واسعا خلع على هذه الفقر  مدني جزائري قد 831للمادة  بلةالمقا
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ة ، لذلك يتي تنشأ على الأشياء غير الحالعلى الضرر، فجعل الحارس مسؤولا عن الأضرار 
  .حق الرقابة والإدارة  ءالحارس بأنه الشخص الذي له على الشي رفع

عليه  ستقران القانون المدني المعيار الذي م 831ن المشرع الجزائري في المادة ولقد قن       
وأضحى الحارس ذلك الشخص  8118لفقه والقضاء في فرنسا بعد حكم الدوائر المجتمعة لعام ا
ه ، فلا يلزم أن توتسييره و مراقب استعمالهلذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء والقدرة على ا

،  لا وأته كانت تستند على حق مشروع وسواء سلطتكون الحارس الحراسة المادية أو القانونية 
، وبالفعل لو  الاستقلالمستقلا به تمام  استعمالهعلى الشيء سلطة  هكل ما يجب أن تكون ل

لى هذه العناصر مشتملة ع تدني جزائري في فقرتها الأولى جاءم 831لمادة اص نتأملنا 
 1.ير إشكالاثضوابط تحديد الحارس التي ت وبالتالي قد حددت

 ضوابط تحديد الحارس  - أ
 : ة القانونيةنظرية الحراس -1

قانونية على الشيء سلطة  هشخص حتى أن يكون حارسا أن تكون لرة في الفكتقتضي هذه ال   
بهذه  ىأول من ناد حق عيني أو حق شخصي و دة منما سواء كانت مستهولا يهم مصدر 

هم في سندويجد أنصار هذا الرأي  الخطأ في الحراسةحث له بعنوان ب في "هنري مازو النظرية "
مدني جزائري  831ي المقابلة لنص المادة سرنفمدني  8312المسؤولية عن الحيوان لمادة فكرة 
ة القانونية ظل الحيوان أو تسرب فالعبرة بالسلط لوو  ها أن الحارس للحيوان يبقى مسؤولاومفاد

 الانتقاداتومن ، لسلطة المادية أهمية لا  مسؤولا و ساسها يكون الحارسأعلى الحيوان ، وعلى 
قيق ويتصف بالظلم ومجافاة دوجهة للأصحاب الرأي ، أن معيار الحراسة القانونية غير الم

                                                           
1
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، سروق حارسا للشيءملا فسر إذا استمرار مالك الشيءنالة ، لولم يكن الأمر كذلك فكيف العد
 1.غم تداول هذا الشيء بين عدة أيدر 

  نظرية الحراسة المادية : -8
المسؤولية عن الأشياء غير  بأن مناط "كابيتان " رأسهم  ويرى أصحاب هذه النظرية وعلى      

ية على الشيء فالحارس طبقا لهذه النظرية علسة المادية وهي تعني السيطرة الفهو الحرا الحية
       .2حارسا اعتبارهالمادية ، فإذا فقد المرء حيازة الشيء لا يمكن  ءحيازة الشي ههو من تكون ل

المتعلق بقضية فرانك الذي  3/3/8132ية في نسالفر  ضوقد قضى حكم محكمة النق       
السيارة من  استعمالمالك السيارة المسروقة عن الأضرار الناشئة بسبب  يةجاءت حيثياته بمسؤول

لقضاء  بنهإد بسيارته إلى هقد ع "فرانك" تور كلقضية حول أن الداقبل السارق وتدور أحداث 
ارة خارج أحد الملاهي وعند خروجه تبين السي الابنحيث أوقف  8181 سنةسهرة عيد الميلاد 

دا بورثة ، مما ح "كونو"بها حادثا ذهب ضحيتها الساعي  ارتكبأن السيارة سرقت من مجهول 
برفض الدعوى وأيدت الحكم الصادر  الابتدائيةقضت المحكمة ف،  بالمتوفي الرجوع على الأ
وقت الحادث كانت لسارقها  إلى أن حراسة السيارة ستناداا نانسي" "عن محكمة الاستئناف 

ة المحكمة النقض أصدرت حكمها وليس لمالكها، وبعد عرض النزاع على الدوائر المجتمع
وقوع الحادث لم تكن تحت سلطة  ءأن السيارة أثنا عتباربا فكرة الحراسة المادية هقة فينمعت

 3"كنفرا"
 ءأهلية التمييز لدى الحارس للشي -ب
و الذهنية لتراءى لنا وجوب توفر الإدراك و أوع من الزاوية المعنوية إذا نظرنا إلى الموض   

دورها بية تستوجب ذهنة الشيء ومراقبته تشكلان عملية يز لدى الحارس باعتبار أن إدار يلتما

                                                           
1
 811 - 11مرجع سابق ص -ريس فاضلي إد 
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نيا على ذهوالرقابة ، فالمجنون وعديم التمييز غير قادرين  هيجية على الإدارة والتو نرة الذهالمقد
لواقعية ا الزاويةأما إذا نظرنا إلى الموضوع من  ، هماما غير مدركين لأفعالهلأنإدارة الشيء 

ير مدرك ن كان غإالشيء والتصرف فيه و  باستعمالوالمادية لوجدنا أن عديم التمييز يقوم فعليا 
لدى  والرقابة فإن هذه المواصفات توفروالإدارة  الاستعمالما أن الحراسة تتطلب بلما يفعل ، و 

، فالمجنون الذي يتناول سلاحا ويقلبه مييز والمجنون ، دون النظر إلى مقدرته الذهنية عديم الت
  .ويطلق النار منه إنما يمارس عمليا دور الحارس له  هبين يدي
عمل الشيء آخر إنما است بهقضيب ويقلبه بين يديه ويضرب بلولد الذي يمسك او كذلك       

لحراسة متوفرة لديه ، ففي قرار مبدئي صدر فتكون مواصفات ا  ،هبووجهه وسيطر عليه وراق
أن نوبة  بهالمحكمة بموج اعتبرت 8121ديسمبر  81محكمة التمييز الفرنسية بتاريخ  عن

ة الصرع نوبنزع حراسة السيارة منه كما أن ي أصيب بها سائق السيارة لا تؤدي إلى التالصرع 
وقد اتبعت المحكمة هذا القرار،  يؤدي إلى نفي مسؤولية السائق سبباوة قاهرة أي قلا تشكل 

لأنها ول دون بقاء الحراسة على الحارس أخرى تعتبر بموجبها أن فقدان الإدراك لا يح بقرارات
في  الاستقامةوالإدارة والرقابة ، دون النظر للصلاحية هذه الإدارة أو  الاستعمالتقوم أصلا على 

 111معدلا للمادة  8121 يجانف 13در في قانون الفرنسي الصا، ثم جاء ال هوالتوجي الاستعمال
 1ير .غا لليحدثه عديم الأهلية يسأل عن الأضرار التي ومضيفا في الفقرة الثانية بأن

المعدلة  882من خلال استقرائنا للأحكام المادة  ية الحارسأهلموقف المشرع الجزائري من    
مال إهفعله أو امتناعه أو ببدثه الذي يحالضرر أل المتسبب في لا يس""  ه:أنَ فإنها تنص على 

 يندممن القانون ال 11ذلك أن المادة ككما هو معلوم  و ميزا"معدم حيطته إلا إذا كان  أومنه 
  : ت على ما يليصون دن الرشسحددت 
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د متمتعا بقواه العقلية، ولا يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة ن الرشسكل شخص بلغ 
 .سنة كاملة 81شد ن الر سو  ية،نالمد هحقوق
السابق أن  هذا الشأن وظاهرة النصالقضاء الفرنسي في  روعليه لم يشأ المشرع أن يساي   

لشخص الرشيد والذي فقد التمييز ميزا أما اعن أعماله الضارة إلا إذا كان م لألا يس الشخص
 1.ل الضار في أوقات الإفاقةفعالبمرض عقلي فلا يسأل إلا إذا أتى لإصابته ب

  الشيء محل الحراسة الثاني: عفر ال
دم والحيوان هيء غير حي ما عدا البناء الذي يتكل ش يقصد بالشيء في هذا النص   

هذين من القانون المدني ، وعلى ذلك ففيما عدا  811و  831المواد  يفا مالمنصوص عليه
غير ، كان أو عقار، كبيرا أو صعلى كل شيء منقولا  هذاالشيء  اصطلاحدق صالشيئين ي

سبب حالته الطبيعية أو الظروف التي وجد فيها بدا أو سائلا ويصدق الشيء الذي يحتاج مجا
دائما في حاجة إلى عناية خاصة  ةلميكانيكياإلى عناية خاصة هذا ويجب ملاحظة أن الآلات 

م وعليه يعتبر من الأشياء التي يشملها ئادريك ذاتية مما يجعلها مصدر خطر للأن لها قوة تح
لكهربائية والمواد الكيميائية االمواد المتفجرة والأسلحة والسموم والأسلاك  831ص المادة ن

ة التي تحدثها الطائرات ضجلاوالأدوات الطبية والزجاج والسوائل، وتيار الكهرباء والغاز وأيضا 
م إذا كان حالته كالسل وأها بعلى الشيء بسبب الظروف التي وجد ، وقد تنطبق هذه الصفة

والشجرة إذا مال  لانزلاقاة إذا كانت مطلية بمادة تساعد على يبيث الطلاء والأرض الخشحد
 2ا . هبسقوط دجذعها بشكل يهد
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 :الشيءل فعدى ذاتية م - أ
تدخلا إيجابيا في  ءيشال حتى تتحقق العلاقة السببية بين فعل الشي والضرر يشترط أن يتدخل

ابي لفعل الشيء متى كان هو السبب المنتج للضرر كون بصدد التدخل الإيجنر و ضر إحداث ال
 ءيشوالمضرور ففعل ال ءمادي بين الشي كاحتكلتدخل لا يشترط أن يكون هناك ااغير أن هذا 
 بسيط قابل افتراضيرة يتدخل فيها الشيء في إحداث الضرر وهو مل كترض في فالإيجابي م

يعني ضرورة توافر علاقة سببية بين ر ر لشيء عند حدوث الضللإثبات العكس والدور الإيجابي 
لا ، في حين أن الدور فعر الحاصل من الشيء ضر شيء والضرر و بعبارة أخرى أن الال

بل هو ناتج عن تدخله فقط  ءيشضرر الحاصل لم يكن نتيجة لهذا الالسلبي للشيء يعني أن ال
ارة أخرى أو أحد يبها س مفي المكان المعتاد للوقوف وتصطد ومثال ذلك: السيارة التي تقف

 1أحد المارة . ثر بهاععها الرياح فيلالتي تكون ثابتة في مكانها فتق رةالمارة ، والشج
 الشيء  خطورة طاشتر اعدم  – ب
الذي أحدث  الشيءمدني قد اشترط أن يكون  831ذا لم يكن المشرع الجزائري طبقا للمادة إ

أن يكون الشيء من  اشترطها المشرع المصري ن بعض التشريعات عكس ذلك منفإضررا خطرا 
و على الأقل من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة ، فالقانون أ ةالميكانيكيالآلات 

نسا بين الأشياء الخطرة المصري تأثر بما كان مسلما به في المرحلة التي كان يفرق فيها في فر 
ما عمم مفهوم الشيء فهو ينصرف إلى مشرع الجزائري عندالما فعل  بخطر، وحسالوالغير 

دم هذا يصبح عليب قولا معيبا أو غير معمنو من أالشيء الخطر والغير خطر عقارا كان 
رور ، والجدير ضلصالح الم رانص 831ر طبقا لنص المادة ضر التمييز بين الأشياء مصدر ال

خطر  ولتشمل ما ه 8/ 8311رة الأولى من المادة قدد الفملذكر أن القضاء الفرنسي قبل أن يبا

                                                           
1
 11،  11فاضلي إدريس ، مرجع سابق ، ص  
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وغير خطر من الأشياء صدرت عدة أحكام متعاقبة في قضية واحدة وتعتبر نقطة تحول هامة 
  ."جاندير"ية الشهيرة ضولية عن الأشياء الجامدة وهي القفي تاريخ المسؤ 

ورتاز فها في أن شاحنة تابعة للأروقة بلفقد حكمت محكمة بيزانسون والتي تتلخص وقائع    
فحكمت لها المحكمة ويض عالتبمها أجز دائم طالبت بعيزجان دير و أصابتها دهست طفلة ل
أنفت هذا ن الشركة استأغير  8/ 8311ساس المادة أالمطلوب على  ضويعأول درجة بالت

الحكم ورفض  بإلغاء 81/88/8182لمحكمة بيزانسون التي قضت في ة ينالحكم أمام الغرفة المد
ليس من فعل الشيء ، وبالتالي و بر من فعل السائق السيارة ساس أن الحادث يعتأالدعوى على 

مادام المدعي لم يثبت جود عيب بالسيارة ،  8311لا تطبق عليه الفقرة الأولى من المادة 
اثبات وجود عيب في السيارة حتى تنطبق  الحكم أن محكمة بيزانسون اشترطت المستفاد من هذا

ويضاف إلى أن  ءشيب في العية بفكرة وجود النها بقيت متأثر أي أ 8311/8حكام المادةأ
الأرملة  ةمرة أخرى طعنو سان المحكمة عملت بالتمييز القائم بين الشيء الذي تحركه يد الإن

مقررة ان المادة  88/18/8181في هذا الحكم بالنقض وقبلت المحكمة هذا الطعن في  جاندير""
فرقة بين كون الشيء تر غييلشيء الضرر ناشئا من عيب في اتنطبق ولو لم يكن  8/ 8311

كون ن يأفقط  اشترطتغير مسير ، بل  نهالذي أحدث الضرر مسيرا بواسطة الإنسان وكو 
 .عناية خاصة لخطورته  ستهراحر تتطلب للضر الشيء المحدث 

ل في موضوعها لكن هذه المحكمة لتفص ليون "" كمة مام محأأحيلت الدعوى من جديد     
مثل ما قضت به محكمة ، بيزانسون أي رفضت تطبيق المادة ب " 8181/ 11/11"قضت في 

ت المحكمة " ما قالأنكء خطرا فيكون الشي أنلعدم ثبوت عيب في الشيء واشترطت  8/ 8311
تتطلب عناية خاصة من المسؤول فإن القواعد العامة هي  ءلازمة للشيالإذا لم تكن الخطورة 

ات خطأ الحارس والضرر إثبرور ملزم بويكون المض 8318مادة حكام الأي أالتي تطبق 
لمحكمة المجتمعة  أمام محكمة الدوائر عنما كان على هذه الأخيرة إلى الطوالسببية بينهما، و 
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لا ليون مقررة أن القانون "نقض حكم محكمة  83/18/8131النقض وقضت هذه الدوائر في 
  الحالة التي لا يكون مسيرا فيهاو  يها الشيء مسيرا بواسطة الإنسانفيميز بين الحالة التي يكون 

مدني  831المادة  صلفظ العموم من الشيء الوارد في نأما في القانون الجزائري إذا كان     
القضاء الفرنسي  ذلك فإن المشرع يكون قد واكبييزا إلا ما استثنى بنص خاص ، ولتم لا يعرف

را عندما يكون تحت للمضرور من كل شيء يحدث ضر قد وفر الحماية الضرورية  ويكون 
 1.الحراسة

 يب والشي الغير معيبععدم التفرقة بين الشيء الم -ج
لمعيار العيب في الشيء أثر كبير على المضرورين فقد كان يطالبهم بإثبات هذا قد كان ل    

وهو أمر مرهق يضع المضرور في موقف لا يتيسر فيه الحصول على التعويض لا  العيب
لم تتطلب مثل هذا الشرط زد على ذلك حوادث السيارات مدني فرنسي  8311سيما أن المادة 

ات العيب فيها مطالبة تعسفية إثببة المضرور بلى وجود عيب فيها ومطالإ في أغلبها لا ترجع
  .إقامة الدليل استحالةمام أتضعه 
لذلك صدر  ية عن الأشياء غير الحية وإهدار لمصلحة المضرورينلمبدأ المسؤول فوتضي      
،  ءعلى معيار العيب الذاتي في الشي ،حكم قضى 8181ديسمبر  82ة في ينالدائرة المد عن 

تتحقق  أنه ليس بلازم أن يكون الشيء فيه عيب ذاتي حتى دت محكمة النقضكوعليه أ
قد صدر بعد ذلك عن الدائرة المدنية حكم  و ، 8311المنصوص عليها في المادة  المسؤولية

إلا أن بعض المحاكم وخاصة  8181فيفري  88لحكم الصادر في يؤيد النظر السابق وهو ا
"  "جانديرثبات العيب في الشيء وذلك في قضية إمحكمة استئناف ليون ظلت متمسكة بضرورة 

 2.على شرط العيب  ضىية وقسرنفال حتى صدر الحكم الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض
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 ق . مدني فرنسي 8318و  8311أنظر المواد  

 " قضية الأرملة جاندير" .  111دني ص "أنظر مجلة الأحكام الكبرى للقضاء الم

811محمود جلال حمزة مرجع سابق ، ص  
2
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 المنقول عدم التفرقة بين العقار و - د
قانون مدني فرنسي على  8311/8 ق المادةباء الفرنسي في بادئ الأمر كان يطقضال     

من القانون  8312المنقولات دون العقارات فقد كانت هذه الأخيرة تخضع للأحكام المادة 
فقضت  8311ه سرعان ما وسع في تطبيق المادة المدني الفرنسي إذا توافرت شروطها ، إلا أنَ 

يطبق على الأضرار الناجمة عن تهدم البناء  8312ة نص المادة أن محكمة النقض الفرنسي
فإذا لم يكن الضرر ناتج عن تهدم البناء أو سقوطه فإن النص الواجب التطبيق هو المادة 

 .ترحيبا من الفقهاء  الاتجاهولقي هذا  8311/8
على الأضرار الناجمة على العقارات  8311/8طبق القضاء الفرنسي نص المادة      

، الحكمة من استغلالهلخدمة عقار أو يعد أن يكون منقولا وضعه مالكه  صيص كونه لابالتخ
لظروف تفاديا لما قد ينجم عن ذلك ا استلزمتهالعقار على هذا المنقول ضرورة إضفاء صفة ا

زال منقولا صبح عقار بطبيعته فهو لا يمن ضرر، وعلى ذلك لا يعني هذا الربط أن المنقول أ
على الأضرار الناجمة  8/  1384 ةدالقضاء الفرنسي في تطبيق نص الما ديتردومن هنا لم 

  1.على هذا العقار بالتخصيص 

مها إلى الأضرار الناشئة كاتنصرف أح 8311حكام الفقرة الأولى من المادة أذا أصبحت كوه   
 من القانون  831هو منقول أو عقار وتحت الحراسة خطراً أو غير خطر ، أما المادة من ما
 2.الجزائري تنطبق أيضا على ما ذكر من الأشياء بدون استثناء  المدني
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 83،  88قاصدي دليلة ، مذكرة نبيل شهادة الماستر ، مرجع سابق ص  -إخناش نسيمة  
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بعد أن فرغنا في الفصل الأول إلى التطور وأساس للمسؤولية عن الأشياء غير الحية     
مضمونها و أركانها التي تقوم عليه هذه الفكرة في إطار هذه المسؤولية ، يتطلب منا الأمر و 

مسؤولية المنتج كنموذج  ءة ، وتطبيق هذه المسؤولية على ضو الإحاطة بأحكام هذه المسؤولي
 لفكرة الحراسة .

زامه بجبر و الت تهن الأشياء غير الحية قيام مسؤولييترتب عن تحقق شروط مسؤولية الحارس ع
ر حق في رفع دعوى المسؤولية و ضر الذي تحت حراسته ويخول للم ءالأضرار التي يسببها الشي

 ، بالمقابل خول المشرع للحارس الحق في دفع المسؤولية عن طريق إثبات السبب الأجنبي .
عن  إلى مبحثين ندرس في المبحث الأول أحكام المسؤولية فصلوعلى ما تقدم قسمنا هذا ال

، ونستعرض في المبحث الثاني تطبيق المسؤولية عن الأشياء غير الحية ياء غير الحية الأش
 لتداول وعلاقتها بمسؤولية الحارس .لعلى ضوء مسؤولية المنتج وطرحه المنتج المعيب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



تطبيقاتها على ضوء مسؤولية المنتج ولفصل الثاني :        أحكام المسؤولية عن الأشياء غير الحية ا  
 

 
40 

 أحكام مسؤولية الحراسة عن الأشياء غير الحية :المبحث الأول
وال بحيث تنقضي الحراسة على الشيء عندما تنتقل من إن مصير هذه المسؤولية حتما هو الز 

ن عإلى حارس جديد وذلك بتخلي الشخص  انتقالهاحارس إلى حارس آخر وتنقضي أيضا دون 
 الانقضاءعن هذا  نجمي دون التخلي عن الشيء ، وما يضما قد تنقكملكية الشيء وحيازته له 

متمثلة في دعوى المسؤولية و تعويض وال سللمسؤولية إذا توافرت شروطها من مساءلة الحار 
المضرور ، كما أن للحارس أن يدفع بسبب الأجنبي إذا كان ذلك ممكنا له وفقا للفقرة الثانية من 

نا هذا إلى مطلبين بحثمن القانون المدني ، وعلى ذلك قسمنا م 211والمادة  231المادة  صن
درس دور الحارس نعوى الناجمة عنها ثم والد وإثباتهاالحراسة  انقضاءتناول في المطلب الأول ن

 . انثفي دفع مسؤولية الحراسة عن الأشياء غير الحية في مطلب 
 : مة عنهاناجن الشيء وإثباتها والدعوى العمسؤولية الحارس  انقضاءالمطلب الأول: 

قصد النزول ب هعن لىالحق في ملكية الشيء يفقد المالك صفة الحراسة ، كما لو تخ قضاءبان
كا ليس له مالك ، فإذا لم ينقضي الحق بالملكية فإن المالك يظل مترو  فيصبح مالا ملكيتهن ع
ارسا حتى لو ضاع الشيء منه وتبقى عليه المسؤولية مدة ضياعه مالم يدخل هذا الشيء في ح

يض عن و ة عليه ، وللمضرور مطالبته بالتعحيازة شخص آخر ليستحوذ على السلطة الفعلي
الحارس ناشئة عن السلطة الفعلية للشيء فهي فصفة  عنه خلال تلك الفترة،رار الناجمة ضالأ

 1للغير بانتقالهايمكن أن تزول بفقدان الحراسة و تسبة صفة مك
أجل إقامة  من ثباتالإ تستلزمار ضعن فعل واقعة قانونية ناشئة كوبما أن مسألة الحراسة    

بد من لارار ضله التعويض عن الأالمسؤول عن الشيء وتحمالمسؤولية في جانب الحارس 
عالج في الفرع الأول مسألة نفرعين للب ضرر ، وفي سبيل ذلك قسم هذا المطثبات الإ المتضرر
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ولية الناشئة عن الأشياء درس الدعوى الناجمة عن المسؤ ن يثانالفرع الوالإثبات ثم في  الانقضاء
 . يةغير الح

 ثباتهاالحراسة وا انقضاء: الفرع الأول 
ولو بتخليه عن ملكيته لزوال الحق في ملكية الشيء محل الحراسة يفقد صفة الحراسة    

له فيصبح ذلك الشيء مالا متروكا لا مالك له فإذا لم ينقضي هذا الحق يبقى المالك حارسا 
ولمن اصابه الضرر المطالبة بالتعويض ويبقى حق هذا الأخير إثبات ما يدعيه لذا نعالج في 

 اء الحراسة ومسألة الإثبات .هذا الفرع انقض
 انقضاء الحراسة -أ

 ءيشالحراسة بالتخلي عن ملكية ال انقضاء  -1
لك السلطة وجودا الفعلية على الشيء فهي تدور مع تطة لقلنا أن مناط الحراسة هو الس   

 ءذلك الشي عتبارا لأحد من الأشخاص تؤدي إلى ال تلك السلطة بالتخلي عن الشيء وعدما فزو 
التي لا حارس لها ، وبالتالي فإن حراسة المالك تكون قد  والمهملة ووكة لمتر الأشياء في عداد ا

نه ن تظهر عليها حراسة بدلا منها يصبح الشيء بدون حارس مسؤول فإذا نجم عأانقضت دون 
ة قد تعتبر كر سيكون هدرا بدون تعويض ، فالأشياء المترو ضر ضرر حاق بالآخرين فإن ذلك ال

باحة التي لا تكون مناطا للمسؤولية ، وتبقى كذلك ما لم يستولي عليها شخص من الأشياء الم
 لا تكون  ا الشخص سيكون حارسا جديدا مستقلذلك فإن هذ بنية تملكها أو حيازتها ومتى تم ما
 .1للحراسة القديمة عليها قبل التخلي عنها انتقالاأو  امتدادا استهحر 
دائما من المسؤولية وذلك متى اقترن  عفيهول لا يالملاحظ أن تخلي المالك عن المنق و     

خطئه ، كمن يريد التخلي عن سيارة قديمة مستهلكة فيلقي بها في عرض بشيء تخليه عن ال
في العامة للقواعد الطريق أو يتركها في منتصف نفق من الأنفاق فتنعقد مسؤولية المالك وفقا 
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 211المادة  ص، وعلى ذلك ينطبق ن1تهإثبات زوال حراس بءالمسؤولية ويقع على المالك ع
الفعل أيا كان يرتكبه الشخص  من القانون المدني على هذا الأخير والتي تنص على أنه "

 . (ير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويضخطئه ويسبب ضررا للغب
 الشيءة دون التخلي عن سراحال نقضاءا -0
له راسة على الشيء يتم بالتخلي الحارس و تناز الح للانقضاءإذا كان الطريق الأكثر شيوعا      

 انتفاء والحراسة  انقضاء بهموجبفإن هناك طريقا آخر يمكن  هعنه حتى يغدو سائبا لا مالك ل
ر، فقد يفقد الحارس ضر مسؤولية الحارس مع كونه لازال محتفظا بملكية الشيء الذي سبب ال

سواء نتيجة تصرف قانوني إرادي محدد ، يرللغ انتقالهالشيء دون أن يتخلى عنه ودون ا ستهحرا
بصدد قضية  فرنسيةلك الحالات ما قررته محكمة النقض اله ومن تبصغأم عند سرقته أو 

التي يتعامل فيها  الكستناء كياسأ تخص أحد التجار للفاكهة الذي كان قد إعتاد وضع بعض
انها وبعثروها في منتصف مك شخاص مجهولي الهوية ونقلوا تلك الأكياس منأأمام محله، فجاء 

ة ، وليس لغرض السرقة والاستحواذ عليها ، وحيث صادف وأن بالطريق على سبيل الدعا
رار ضببعض الأصابا أكياسها ووقع على الأرض م ىحدإجات الهوائية باأحد راكبي الدر  اصطدم

  .حملته لإقامة دعوى ضد هذا التاجر 
الحارس التاجر لأنه لم يعد حارسا  ذلك ةرت محكمة النقض عدم تحقق مسؤوليحيث قر       

ه عليها بهذا العمل الذي قام به أولئك الأشخاص الذين لم تحراسانقضت لتلك الأكياس التي إن 
المالك لم يعد الحارس  لأنعلى هذا المضرور حقه في التعويض ويتهم ، وبذلك ضاع هتعرف 

  .ارس الحقيقي لم تعرف شخصيتهحلأن الالمسؤول و 
أجزاءه و أبقاه  كعدم مسؤولية صاحب السيرك الذي كان قد ف بصددما أصدرته وكذلك       

نقله عند وصول السيارات ومصادقة مرور بعض  بانتظارفي المحل الذي كان مقاما فيه 
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قذفوا بعض تلك  الأجزاء حيثتلك بث عبواللهو ليلا ، والذين أرادو ال ةالسكارى مجهولي الهوي
ار في وجهه ، إذ قررت أضر آخر وتعثر بها أحد المارة ليصاب ب الأجزاء والأجهزة إلى مكان

على تلك  انقضتراسته قد حلأن سيرك الحارس  ضدالمحكمة المذكورة رد دعوى المصاب 
 1ت من محلها إلى مكان آخر دون علم صاحب السيركذفلمفككة عندما قاالأجزاء 

 إثبات الحراسة -ب
القاضي بالطرق الجائزة على وجود واقعة  مو تقديم الدليل أماهالاثبات بمعناه القانوني       

ة الحارس عن الشيء الذي وتتفق قواعد الإثبات في مسؤولي ،2قانونية متنازع فيها بين الخصوم
ة على نالبي"مع قاعدة مقدمتها ير مع المبادئ العامة للإثبات والتي تتفق في غر بالضر أحدث ال

في ذلك ليست على وتيرة واحدة ات المستخدمة بوسائل الإثو " من ادعى واليمين على من أنكر
بعض الوقائع التي تثبت قيام مسؤولية الحارس إثبات  عبئيلقى على عاتق المضرور  فقد

ار في بعض الأحيان إلى التخفيف عن كاهل صفي طلب التعويض ، وقد ي حقهوتدعم 
مر إلى حد الإعفاء المضرور من الوقائع الأخرى ، بل وقد يصل الأ بعضالمضرور في إثبات 

ات بوجودها وصحتها ، ولذلك يمكننا القول بأن موضوع إث للافتراضإثبات بعض الحقائق 
امد مقنن بل ينبغي التسليم بوجود مجال جالحراسة ومسؤولية الحارس لا يمكن وضعها في إطار 

ة الحارس للشيء يما يصلهما إلى ثبوت مسؤول وليستنبطاحثا يبرحب للقاضي و المضرور لكي 
 .التعويض  منوأحقية المتضرر 

ات باث بئولما كانت الحراسة تعني السلطة الفعلية على الشيء لذلك يقع على المضرور ع      
كان نتيجة تدخل من الشيء ، وقد لا يكون الشيء  همن يملك السلطة وأن الضرر الذي حاق ب

وقد  والاشتغالل يتسم بالحركة الذي تدخل في إحداث الضرر في وضع واحد ، فالشيء المنقو 
                                                           

 811 من - سابق مرجع - الرحو أحمد سعيد محمد 1
دى ه، دار ال 1009طابعة -ة والتجارية نيات في المواد المدبالإث -الواضح في شرح القانون المدني  -محمد صبري السعدي  2

 03 صالشرد التوزيع 



تطبيقاتها على ضوء مسؤولية المنتج ولفصل الثاني :        أحكام المسؤولية عن الأشياء غير الحية ا  
 

 
44 

تلك الأوضاع تتباين وسائل إثبات الضرر فالشيء الذي  اختلافيظهر في أشكال متعددة ومع 
مع  هاحتكاكيسبب الضرر وبعد في حالة سكون وقد يتدخل الشيء في احداث الضرر نتيجة 

 .1المضرور وقد يحصل الضرر دون ذلك 
ات عامة ونص عنها ضمن بي نجد أنه نظم وسائل الإثقواعد القانون المدنإلى  وبالرجوع   

 : ومن بين هذه الوسائل الالتزامات بلسادس لعنوان اثا الباب
 ات بالكتابةبالإث
 ات بالشهودبالإث
 ات بالقرائنثبالإ
 الإقرار 
 اليمين 
ي أن وحتى تكون الواقعة القانونية محلا للإثبات يجب أن تكون منتجة في الدعوى ، أ      

إثباتها تدعيم لما يدعي به المدعي ، ولذلك حارس السيارة الذي يتمتع بالسلطة الفعلية عليها لا 
يانة السيارة بطريقة صيقبل منه إثبات أمام المحكمة أنه غير مالك السيارة ، أو ان يثبت أنه قام ب

القانون المدني من  238المادة  صوهذا ما ينطبق مع أحكام ن 2عادية من أجل نفي المسؤولية 
والرقابة يعتبر  والتسيير الاستعمال على بنصها على كل من تولى حراسة شيء وكانت له القدرة

 ب الأجنبيبالس بإثباتلذي يحدثه ذلك الشيء، ولا يمكن التخلص منها إلا ا مسؤولا عن الضرر
ى الشيء فإذا وكما أشرنا سابقا المشرع لم يربط الحراسة بالملكية بل بالسلطة الفعلية عل    

بموجب عقد من العقود مثل عقد  (والرقابة الاستعمال التوجيهانتقلت الحراسة بعناصرها الثلاثة )
مكنه أن يقدم العقد المبرم بينه ي ءالبيع أو الإيجار أو الرهن فإن من فقد الحراسة على هذا الشي
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صفة الحارس حتى يدفع عن  الحراسة عليه ، وأنه لم يعد له انتفالات على بير كدليل إثغين الوب
د التشريع جنفسه المسؤولية عن تعويض الغير عن الأضرار الناجمة بفعل الشيء وقد أو 

هذه  يهدف التحقيق من حيث الإثبات ومنبها  الاستعانةوالقضاء قرائن عدة يستطيع الدائن 
 القرائن : 

إذا كان هذا الشيء  رسهاحت صفة الحراسة على الشي و من هو إن المدعي لا يكلف بإثبا -2
رر فمن المفترض أن مالك الشيء يكون صاحب سلطة فعلية ضعند حصول ال لكهتحت يد ما

ت له بث نم بافتراضولذلك يصح القول  لحسابهالإمرة ويستخدمه  ةعليه وهو الذي يملك سلط
صول تراض يتفق في الحقيقة مع أفتثبت له الحراسة عليه، وهذا الا في الأصل ملكية الشيء فقد

مالك الظاهر الأمر على من يدعي خلاف الظاهر إذ أن ات بلاثا ءعببإلقاء الإثبات المقررة 
 1هو صاحب السلطة الفعلية للشيء وعلى من يدعي عكس ذلك فعليه إثبات ذلك

الشخص المضرور من اثبات الرابطة السببية ما بين فعل الشيء والضرر الحاصل يعفى  -1
افتراض الرابطة السببية، وعلى المضرور إثبات أن الشيء هو من وهذا ما يتوافق مع قرينة 

 2.سبب الضرر الحاصل
ات تمثلت بافتراض أن بالإث ءكما أوجد القضاء قرينة أخرى يسرت على المضرور عب -3

 لكالحارس الذي كان الشيء تحت حراسه في أي وقت سابق على وقوع الضرر يبقى محتفظا بت
هذا يعني إعفاء المضرور من إثبات أن الحراسة كانت لا تزال و  الضررالحراسة حين وقوع 

ها يمكن بموجباستطاع إثبات توافرها قبل وقوعه ، ف متىللحارس وقت حصول الضرر 
 تراضفالانفي ذلك  ءما كان ثابتا قبل ذلك ، وبالمقابل يقع على عاتق الحارس عب استصحاب
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ك يعني لا يزال حارسا للشيء حتى وقوع قبل الحادث و فشله في ذل لغيرهبانتقال الحراسة 
 . الضرر

بمجرد خطأ الحارس يعنى إعفاء المضرور من إثبات الخطأ، وهذا يعني أنه  افتراضقرينة  -1
 ألك المسؤولية عنه بأنه لم يقع خطة ، ولا يجوز للحارس دفع تنيوقوع الضرر تتحقق تلك القر 

يستطيع إثبات أن هناك سببا أجنبيا حال ه فهي مفترضة غير قابلة لإثبات العكس ، ولكن نم
 . بينه وبين وقوع الفعل

  ةالدعوى الناجمة عن مسؤولية الحارس عن الأشياء غير الحي :الفرع الثاني
إذا توفرت أركان المسؤولية عن الأشياء غير الحية من وجود شيء غير حي تحت الحراسة 

ر قامت هذه المسؤولية بتعويض ررا والعلاقة السببية بين فعل الشيء والضر ض واحداثه
المضرور ، فالتعويض هو الحكم الذي يترتب على تحقق المسؤولية وجزاؤها وبصفة عامة هي 

دعوى  فإنومن هنا  1ةنيتخضع للقواعد العامة التي تخضع لها سائر الدعاوى للمسؤولية المد
يض من و على التعمضرور من طريقها الحصول يض هي الوسيلة القضائية التي يستطيع الو التع

 .المسؤول 
 .طرفا الدعوى هما المدعي وهو المضرور والمدعي عليه هو المسؤول :طرفا الدعوى  -أ

هو المضرور ، فإذا كان ناقص  ضيو المدعي في الدعوى التع :)المضرور( المدعي:  -1
حالة وفاة  و القيم ، أما فيأي صو الو أ القانوني: كالولي بهرفعت بواسطة نائ مهايعد الأهلية أو

ة القضائية بذلك التعويض ، به ويجوز لهم المطالتالمضرور ينتقل حقه في التعويض إلى ورث
التعويض ى أو جمعية او نقابة فيباشر دعو  كالشركةشخصا معنويا  روقد يكون المضرو 

 .بواسطة ممثله القانوني
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الذي أحدثه عليه في دعوى التعويض عن الضرر  ىالمدع (: المدعى عليه ) المسؤول -0
الشيء هو المسؤول عن الخطأ ثابتا أو مفترضا الذي نجم عنه الضرر سواء كان مسؤولا عن 

 ، فإذا كان ناقص الأهلية أو تهفعله الشخصي أو عن غيره أو عن الشيء الذي في حراس
المسؤول رفعت الدعوى على  ييا أو قيماً ، وإذا توفصإلى نائبه ولياً أو و  ى عديمها توجه الدعو 

بأن "لا تركة إلى بعد سداد  قضيورثته ولما كانت القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية ت
طبقا لما  1بتعويضه الالتزامرور في ضين أمام المنالديون" وإذا تعدد المسؤولون كانوا متضام

دد المسؤولون عن الفعل ع" إذا تا علىصهمن القانون المدني بن 213حكام المادة أتقضي به 
ر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا ر كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الض الضار

 بالتعويض ؟ الالتزامإذا عين القاضي نصيب كل منهم في 

خلال المدعي عليه الحارس المسؤول بمصلحة إسبب الدعوى هو  :سبب الدعوى  - ب
رر الذي أصاب المضرور ، وعليه و الحق الذي اعتدى عليه وهو الضهمشروعة وبمعنى أخر 

حة هي أساس الدعوى ، للأن المصحة لا دعوى ، لرر لا مصلحة حيث لا مصضفإنه حيث لا 
ترض قد يقبل إثبات العكس أو قد لا ففي هذه المسؤولية هو مفترض والخطأ الم خطأوعليه إن ال

 2.دعواه  ل أنواع الخطأ تعتبر من الوسائل التي يستند إليها المضرور فيكيقبل و 
ات ما أصابه من ضرر، ولا يستطيع باث ءالمدعي هو الذي يحمل عب:  الإثبات ءعب - ج

رنا بأن الخطأ في المسؤولية عن الأشياء غير الحية شوأ ، 3يثبت ذلك أن أن يخطو خطوة قبل 
ية ر والعلاقة السببضر ت البار اثضرو ترض في جانبا الحارس بقوة القانون فيكفي للمفهو خطاً م

يع الحارس بدوره نفي العلاقة غير الحي في إحداث الضرر ، ولا يستط ءيشبين تدخل ال
ة من وسائل لو سي أالأجنبي ، وعليه أن المشرع لا يعتبر نفي الخط بالسب بإثباتية إلا ببالس
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كون هذه المسؤولية من خلال شروطها مسؤولية لدفع المسؤولية عن الأشياء غير الحية و 
السلوك المسؤول فيها وبالتالي لا مجال للبحث عن  لاعتبارها المشرع بالحراسة و وضوعية أناطم

 1.ية ببر والعلاقة السضر ات البسلوكه الخاطئ فهي مسؤولية تستدعي إث
 تقادم دعوى المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية  -د
عشر  21 بانقضاءويض تسقط دعوى التع"من القانون المدني على أنه :  233تنص المادة   

لنا أن دعوى المسؤولية الناشئة  ويبد ص، من خلال هذا الن "سنة في يوم وقوع الفعل الضار
 21شياء غير الحية تخضع وفقا للقواعد دعاوى المسؤولية المدنية بجميع صورها بمرور الأعن 
 2ارضتاريخ وقوع العمل ال من سنة
 رضر يلة لجير السالتعويض كو  - ه
ة القضاء لجبر الضرر الذي لحق المصاب وذلك بإزالة ليض المدني هو وسيعو بالت لالتزاما     
فعله ضرر للغير وهو بل من سبب كر أو التخفيف من وطأته ، فرضه القانون على ضر لا

 به جزاءا إخلاله بواجب أولى سواءبمثابة التزام جزائي بمعنى ان القانون يعرض على المدين 
 هصوصا عليه في القانون كالواجبات التي يفرضها قانون المرور ام يفرضكان هذا الواجب من

 .3حقوق معينةبللغير  الاعترافالقانون بطريقة غير مباشرة نتيجة 
ويض إلى تعويض عيني وتعويض عوالهدف منه الضرر الذي لحق بالمصاب وينقسم الت    

طريقة التعويض تبعا للظروف  يعين القاضي"من القانون المدني  231بمقابل كما نصت المادة 
مقسط، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين  ضويعيكون الت أن، و يصح 

   يقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي "، وفي فقرتها الثانية "إلزام المدين بأن يقدم تأمينا
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لحالة إلى ما كانت عليه ، أو أن تبعا للظروف و بناءا على طلب المضرور أن يأمر بإعادة ا
 يحكم وذلك على سبيل التعويض ، بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غير المشروع"

التعويض العيني هو أفضل طرق التعويض إذ يؤدي إلى إصلاح  : التعويض العيني-1
عقدية ، ال الالتزاماتالضرر إصلاحا تاما بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ويقع هذا كثيرا في 

المدين غير أنه في  بهالدائن أو تقدم  زم بالتعويض العيني إذا كان ممكنا ، وطلبهلم قاضيوال
إلا في بعض الحالات ومثال ذلك ما  للالتزاملعيني امجال المسؤولية التقصيرية يتعذر التنفيذ 

 .تعلق بمضار الجوار
نقدي، والتقويم النقدي هو الحكم المغالب في التعويض بالمقابل أن يكون  :التعويض بمقابل -0

 1يض أكثر ملائمة للإصلاحو بجميع صورها وهذا النوع من التع الغالب في المسؤولية التقصيرية
الضرر الناتج عن العمل غير المشروع، والأصل فيه أن يكون مبلغا من المال وتختلف صوره 

 . يكون مقسطاً  له دفعة واحدة ، أو إيرادا مرتبا ، كما يمكن أنجعللقاضي أن يف
  جنبيلأبالسبب ا دفع مسؤولية الحارس عن الأشياء غير الحية :لب الثاني المط

القضاء أن تدخله كان إيجابيا  ضتر فر يضر إذا تدخل الشي غير الحي في إحداث ال        
ولكن هذا التدخل ليس كافيا للحكم بالتعويض إذ يجب إسناد فعل الشيء إلى المسؤول عنه أي 

في المسؤولية عن نفسه بقطع العلاقة السببية وهدمها ، بأن يثبت إلى حارسه و للحارس أن ين
ة أخرى ، إلا أن يثبت أن وقوع الضرر لالدور السلبي للشيء ، فإن لم يستطع فليس لديه وسي

المسؤولية عن  ينفلي ء، ولكن لا يستطيع حارس الشي فيهينسب إلى سبب أجنبي لا يد له 
ماله أو أنه قام بكافة الاحتياطات لمنع الشيء من إيقاع بالشيء وعدم إه تهنفسه أن يثبت عناي

زمة فإنه لن يقوم لاالوفي الحقيقة لو قام المسؤول بإثبات عدم الإهمال أو اتخاذ الحيطة  رالضر 
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من القانون المدني الجزائري لا تقيم أية  238في الواقع إلا بإثبات عدم الخطأ في جانبه والمادة 
ثبات إذ لا قيمة له في المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية ، هذا أهمية لهذا النوع من الإ

مدني في عدم إعفاء المسؤول إلا  238من جهة ومن جهة أخرى المشرع أظهر نيته في المادة 
 .هت السبب الأجنبي الذي لا ينسب اليبإذا أث

 ب الأجنبيبالس الأول:الفرع 
 ب الأجنبيبالس - أ

ي الجزائري الوسيلة التي يمكن للحارس أن يدفع بها من القانون المدن 238/1حددت المادة
حية أو عمل ضالمسؤولية عن نفسه وهي أن يثبت أن سبب الحادث لم يكن يتوقعه مثل عمل ال

 .الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة 
شكل صريح بل أشارت إلى شروطه ، بفقرة لم تنشر إلى السبب الأجنبي ولكن هذه ال      

 نصحدد السبب الأجنبي في قد  فرنسين المشرع الجزائري على خلاف المشرع الومهما يكن فإ
مدني فرنسي لم تشر 2381/2أيضا في حين أن المادة  211مدني ونص المادة  238المادة 

ن السبب الأجنبي في و أقريب ولا من بعيد ولعل مرد ذلك هإلى السبب الأجنبي لا من 
 . لمشرع بل من صنع القضاء ع اصنالمسؤولية عن الأشياء ليس من 

منهم  1له لذلك يرجع في ذلك إلى بعض الشراح للقانون  وعليه المشرع لم يعطي تعريفا    
و حادث لا ينسب إلى المدعي عليه ويكون قد جعل منع وقوع الفعل أبأنه فعل   لدكتور مرقسا

و حادث أ كل فعل هوري السعدي بأن السبب الأجنبي صبويرى الأستاذ محمد ،  الضار مستحيل
ل الذي أفضى إلى عميه ويكون هذا السبب قد جعل منع وقوع الف لا يد للمسؤول عن الضرر

 حددت الوسيلة التي يمكن.ج م .ق 238الفقرة الثانية من المادة  ءو ضر مستحيلا  وعلى ر الض
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و الحالة الطارئة و أأن يدفع بها المسؤول عن نفسه المسؤولية وهي فعل الضحية وفعل الغير 
 .1لقوة القاهرةا

يمكن القول بأن السبب الأجنبي يخضع للأساس الذي يأخذ به القضاء في المسؤولية عن و      
الأشياء فإن كان الأساس هو الخطأ في الحراسة فإن تعريف السبب الأجنبي هد الحادث الذي 

ناحية بالحراسة ، أما إذا كان القضاء ينظر إلى ال الالتزامتأدية  استحالةيجعل الحارس أمام 
ويعتبر هو  للشيءبي الظاهر بالسببية للضرر فالسبب الأجنبي عندئذ هو الذي ينفي الدور الس

2السبب الحقيقي في إحداث الضرر
 

 شروط السبب الأجنبي - ب
 : الاستحالة الدفع -1

دعوى المسؤولية في وضع  لا يكون المدعي عليه ب المقصود منها منع وقوع الضرر أن و     
دفع ما وقع من  ضرر للغير باعتبار أن تدخل السبب الأجنبي لا يمكن توقعه أو  يستطيع معه

را بحيث لا صبت ه هنا هو معيار الرجل اليقظ الأشد يقظة وب، و المعيار الذي يقاس 3مقاومته
 لئلايق الخناق قدر الإمكان على المسؤول يعادي كون الهدف منه هو تضيكفي معيار الرجل ال

وع التأمين على المسؤولية وتزايد مخاطر و آثار التطور العلمي شيلية في ظل لت من  المسؤو في
 4إلا بالأخذ بهذا المعيار المتشدد تأتىيو التكنولوجي وهذا لا 

 :توقع عدم إمكانية ال - 0
ن الحادث غير ممكن التوقع إذا لم يكن في إمكان الحارس أن يتوقع الحادث وبالتالي لا و يك   

وضع بعى عليه ويقاس بمعيار موضوعي أي لم يدخل فعلا في حساب المد يكفي كون لحادث
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العادي والنظر فيما إذا كان بإمكانه أن يتوقع ذلك الحادث أما الأستاذ  وأالحارس المتوسط 
ث غير مستطاع التوقع لا من دأبعد من ذلك إذ يشترط أن يكون الحا السنهوري يذهب إلى

  1بالأمور اب أشد الناس يقظة وبصر جانب المدعي عليه فحسب بل من جان
 :فيه لا يكون للحارس يدأ -2

ه الحارس أو أحد بعن خطأ ارتك ا عن الحارس تماما فإن نشأ الضررنبيجأأي أن يكون    
السبب الأجنبي في وقوع  ا أن يدعيتفلا يجوز للحارس بتا هحد المشمولين برقابتأتابعيه او 
لأعمال مسؤولية الإنسان لا لدفعها فإذا جال الطبيعي طأ في الواقع هو المن الخالحادث لأ

ر ر لاء ليدفع عن نفسه مسؤولية لم تقفعل هؤ بضارة فلا يمكن أن يتمسك  فعالاأحد هؤلاء  رتكبا
2 إلا بمناسبة أعمالهم الضارة

 

 صور السبب الأجنبي :الثانيالفرع 
جنبي الذي سبب الأمن القانون المدني يتضح أن لل 238/1و211من خلال نص المادتين 

لدفع المسؤولية عن فعل الشي غير الحي يأخذ عدة صور نجملها  بهيمكن للحارس التمسك 
 : فيما يلي

  مفاجئث الدالقوة القاهرة أو الحا - أ
 المفاجئ واختلفوا في ذلك فقال والحادثالتمييز بين القوة القاهرة  هحاول البعض من الفق   

ما أالمدعي عليه كالزلازل والبراكين ي أمر خارج غير متصل بنشاط البعض أن القوة القاهرة ه
آلة ، ورأى  كانفجارعليه  المدعىنشاط بالحادث المفاجئ فيحدث من أمر داخلي متصل 

مطلقة ، بينما الحادث المفاجئ يستحيل  استحالةن القوة القاهرة يستحيل دفعها االبعض الآخر 
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والحادث المفاجئ لا يقوم على أساس صحيح ولذلك أغلب الفقه  توقعه، والتمييز بين القوة القاهرة
 .1لاهما شيء واحد يتميز بعدم إمكان الدفع واستحالة التوقعكلا يميز بينهما ف

 ل المضرور الذي يساهم في إحداث الضررفع:  ب
 با أجنبيابس اعتبرتهو مدني جزائري على فعل المضرور  238ت الفقرة الثانية من المادة نص
بذكر فعل  اكتفىي الحارس من المسؤولية فظاهر نص المادة المشار إليها أن المشرع فيع

ة الخطأ فص اشتراطالمضرور وجعله صورة من صور السبب الأجنبي، وبمفهوم المخالفة فإن 
 تبعد وعلينا أن نقيم التمييز بينفي فعل المضرور لدفع المسؤولية عن الحارس شرط مس

 : وضعين
ن فيه المضرور هو السبب الوحيد في الضرر وفي هذه الحالة لا يشترط في وضع يكو   -1

ي أالفعل أن يكون خاطئا ، بل يكفي أن تتوافر فيه شروط القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ ، 
 .يثبت المدعي عليه أنه لم يكن يتوقع الفعل ولا باستطاعته دفعه

ا يكون كافيا ليصبح أن هذ أها ، فخطئطأما الوضع الثاني الذي يكون فيه المضرور خا -0
  2هيف مخطئلأنه كما يقال " ينتظر دائما من الشخص أن يكون مسلكه سليما غير سببا أجنبيا 

خطأ المضرور مع خطأ الحارس فقد يحدث أن يشتركا كل منهما في حدوث  شتراكللاوبالنسبة 
ن الحارس م فىعيطئ ، ولكي الحارس والمضرور المخ المسؤولية بين سيما يكون تقفهنالضرر 

ومع ذلك يبقى مسؤولا كلما كان خطأ   أأي خطلم يرتكب  نهالمسؤولية كليا يجب أن يثبت أ
ور كان المضرور ليس هو السبب في إحداث الضرر، كما يجب عليه أن يثبت خطأ المضر 

                                                           
 223:  صمحمد صبري السعدي مرجع سابق 1
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دفعه ويمكن  مما يمكن توقعه وله صفات القوة القاهرة فإذا كان الخطأ غير متوقع ولا يمكن دفعه
 1ي جانب كل من الحارس و المضرورلوجود خطأ ف جزئيا، ارس إلا إعفاءحلا يعفى الف
 فعل الغير  -ج

عليه  ئ ذمته من المسؤولية التي تفرضهاي يلجأ إليه الحارس عادة ليبر جنبأ ب بفعل الغير كس
كان هذا  ضرر سواءد به السبب الذي أحدث اللذا فعل الغير يقص ، مدنيقانون  238المادة 

المشرع استعمل لفظ فعل الغير فهو يقصد به ذلك الفعل  ولو أن غير خاطئ، وأ االفعل خاطئ
السبب الوحيد كل ما كان هو لمسؤولية ليا عفيعتبر فعل الغير سببيا م و الخاطئ والغير الخاطئ

ص شخاوغير الأ ير كل شخص غير المضرور وغير الحارسغفي إحداث الضرر ويقصد بال
 2لمشمولون بالرقابةقانونا وهم ا الذين يسأل عنهم الحارس

الغير يعتبر كل شخص بعيد عن نشاط حارس الأشياء غير الحية، أجنبيا عن  لاحطاصف
الأجنبي فإذا ساهم في إحداث هذا الحادث فإن مساهمته تجعل   الثالث الحارس وهو الشخص

 .غير مسؤول عما يحدث عن ذلك من ضرر الحارس
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
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 مسؤولية ضوء على الحية غير الأشياء عن الحراسة مسؤولية تطبيق :الثاني المبحث
 المنتج:

 سعيها خلال من التوجه هذا كرست لقدو  فترة، منذ السوق  اقتصاد سياسة الجزائر تبنت   
 الأوروبي، الاتحاد مع الشراكة اتفاق على توقيعها وكذا للتجارة العالمية المنظمة إلى للانضمام
 المنتجات لمختلف التجاري  بالتبادل والأجانب الوطنيين والمنتجين الخواص للمتعاملين وبالتالي

 تصنع التي المنتوجات بمختلف تعج الجزائرية الأسواق أصبحت لذلك ونتيجة الجزائر، وإلى من
 اوم خطورتها مدى يدرك أن دون  أمره، من حيرة في يريدها التي السلعة ويقتني المستهلك، إلى
 .جسده وسلامة أمنه تمس أضرار من يلحقه قد

 بالانفكاك وذلك المنتج لمساءلة موضوعية أسس تكريس الفرنسي القضاء حاول ولذلك   
 القانون  من 2381 المادة لمقتضى الشيء حراسة" فكرة على رتكازللا الخطأ فكرة من تدريجيا
 الأطراف مسؤولية إثارة محاولة خلال من التقصيري  المجال من ابتداء وذلك الفرنسي المدني
 على المنتج قدرة إلى بالنظر الشيء حراسة مفهوم في التوسع إلى استنادا المنتجة المهنية
 المنتج ضمان خلال من التعاقدي بالمجال يستعين أخذ ثم وتوجيهه، الشيء ومراقبة السيطرة

من كل عيب لتأتي بعد ذلك  العيوب الخفية وواجب العلم الكافي بكافة العيوب لتقديم منتوج خال
ة في فكرة والمتمثل 311-81المدمجة بموجب التوجه الأوربي رقم  الضابطة الموضوعية

  .المنتوج  ةيمعيوب
أما المشرع الجزائري لم يكن بعيدا عن هذا التطور ففي السابق كان هناك فراغ تشريعي إلا       

على أساس الفعل الشخصي  211أن القضاء كان يؤسس هذه المسؤولية إما على نص المادة 
ل الشيء غير الحي وذلك باعتبار من القانون المدني على أساس فع238للمنتج أو على المادة 

المنتج حارسا للشيء المنتوج  أو على أساس أحكام المسؤولية العقدية من خلال ضمان العيوب 
المدني تحت  مكرر ضمن القسم الثالث في القانون  210الخفية ، ليضيق بعد ذلك المادة 
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عنوان المسؤولية الناشئة عن الأشياء ، الأمر الذي يدفعنا في البحث في هذه المسؤولية 
المبحث إلى مطلبين نبحث في هذا وارتباطها بمسؤولية الأشياء غير الحية ، وعلى ذلك قسمنا 

ية طبيعة مسؤولية المنتج  ثم في مطلب ثان نبحث في أساس مسؤولتعريف و المطلب الأول إلى 
 .شيءارس الحسؤولية مب ارتباطها مدى المنتج و 

 المطلب الأول : مدلول مسؤولية المنتج
الإنتاج الكثيف للسلع في  لأنة للمنتج أمر صعب التحديد يننطاق المسؤولية المديعتبر    
صرنا الحالي لا يتولى صنعه شخص واحد فقط ، بل العديد من الأشخاص والشركات ، ع

بها القانون الجديد باعتبار مسؤولية ء ديد الضحايا إلا أن الحماية التي جاوكذلك بالنية لتح
المنتج مسؤولية موضوعية أصبحت تشمل كل الضحايا سواء كان متعاقد أو غير متعاقد 

المنتج  ا تقدم نتطرق في هذا المطلب التعريف مسؤوليةمترف ، ومحمحترف او غير م
  .وشروطها وطبيعتها القانونية

 التعريف بمسؤولية المنتج : لأولالفرع ا
" يكون المنتج مسؤولا عن الضرر ه مكرر من القانون المدني على أن 210المادة تنص   

 . "علاقة تعاقدية حتى ولو لم تربطه بالمتضرر هالناتج عن عيب في منتوج
لم  مسؤولية المنتج ولكنه أشار إلى عمكرر المشر  210من خلال الفقرة الأولى من نص المادة 

 . ريفا للمنتجعيعطي ت
  1على أنه هو الصانع الأوربيةالمجموعة  اتفاقيةيمكن تعريف المنتج على ضوء  لذلك   

 اء التي تتكون منها وكل شخص يقدمللسلعة في شكلها النهائي وصانع المادة الأولية والأجز 
 على السلعة  التجارية أو أية علامة أخرى مميزة له اسمه وعلامته صانع بأن يضع كه فسن

                                                           
المسؤولية المدنية للمنتج في القانون المدني الجزائري . مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر  - حمادي سلطانة -حميطوش ريما   1
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اعتبر بأن المشرع  وقمع الغش من قانون حماية المستهلك 3/1ويفهم كذلك على ضوء المادة 
المتدخل كل شخص طبيعي أو  "في الفقرة السابعة منها على أنه  صنمن المتدخلين إذا  المنتج

 1الاستهلاكمعنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات 
المنتوج بأنه : " يعتبر  ينمكرر من القانون المد 210لمادة اكما عرفت الفقرة الثانية من     

  صناعيال المنتوج مال منقول ولو كان متصلا بعقار لا سيما المنتوج الزراعي وكل منتوجا 
 . ري والطاقة الكهربائيةحيد البصالصناعة الغذائية وال وتربية الحيوانات و

 شروط قيام مسؤولية المنتج - أ
 :نهفقرتها الأولى على أ تنص فيمكرر من القانون المدني والتي  210المادة  لنص استنادا   

طه بالمتضرر بر تيكون المنتج مسؤول عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم 
 علاقة تعاقدية بالتالي يتضح ان لقيام مسؤولية المنتج توافر الشروط التالية :

 وجود عيب في المنتوج -
 حصول الضرر -
 الضرر العلاقة السببية بين العيب و -
 وجود العيب في المنتوج -1

حجر الزاوية في نظام المسؤولية المدنية للمنتج وهو الركن  رة عيب المنتجات هيفكإن     
خصوصية هذا النوع من المسؤولية وكونه السبب المباشر في جعل المنتوج  فالذي يميز ويكش

 المبيع فتنقص من قيمته الاقتصادية ومنفعته وكما ءشيمصدرا للضرر فالعيب آفة تصيب ال
يعتبر معيبا إذا  ءعرفته محكمة النقض المصرية الآفة الطارئة على الفطرة السليمة ، فالشي
 . لحقه تلف عارض يجعله على غير الحال الذي يكون عليه في الوضع العادي
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 صور العيب في المنتجات - ب
 :المعيبةالمنتجات  -1-ب
ار هذا الصنف المنتجات العادية الغير ضارة بطبيعتها وإنما تصبح ضارة يدخل في إط   

 من حقائق واقعية لأ يه واقعنا المعاشبها ، ومثال ذلك المنتجات الغذائية وما يشهد عيبلوجود 
 .رار الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية المطروحة في الأسواقض
 :االمنتجات الخطرة بطبيعته- 0-ب

ذاتها ، وليس ما قد توجد به من ظروف بجات التي يكمن الخطر في طبيعتها ويقصد بها المنت
الخطرة بطبيعتها لا يمكن أن تنتج إلا كذلك حتى تفي  توما يحيط بها من ملابسات فالمنتجا

ل حصول أي قببالغرض المقصود منها فالمنتوج الخطر بطبيعته هو ما يكون خطر بذاته 
ومن أمثلة ذلك : المواد المتفجرة ، السموم ، الأدوية ،  هنيه وتكو بضرر ويعود ذلك لتركي

نظرا لطبيعتها الخاصة والخطرة و المواد الكيميائية ،  ،المنظفات ، الأسلحة ، السوائل الملتهبة 
مراحل إنتاجه وتسويقه تفاديا تلازمها في كل  اية كافيةعنلها الأمر الذي يتطلب  توفير اهتمام و 

 1.بالإعلام بالصفة الخطرة للشيء المبيع  الالتزامتحدث القضاء لأي ضرر، وتجنبا لذلك اس
 :الضررحصول  -1

ن الثاني من أركان المسؤولية المدنية للمنتج سواء كانت تقصيرية أم عقدية فلا ركالضرر هو ال
ي لقيام مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة وجود العيب في المنتوج بل يجب أن ينجم هذا كفي

قبل دعوى المسؤولية لأنه لا دعوى بغير مصلحة الضرر لا ت فىير ضررا فإذا انتالأخهذا 
لأن الضرر ة والقرائن نفي ذلك البي ته بكافة طرق الإثبات بمابرر ان يثضيدعي ال منوعلى 

واقعة مادية فإذا انتفى هذا الأخير لا مسؤولية ولا تعويض ، ويعرف الضرر عامة هذا الأذى 
                                                           

 عقود تخصصي.  القانونية لعلوم في الماجستير شهادة لنيل مذكرة - الجزائري التشريع في للمنتج المدينة المسؤولية أحكام.  سليمة بوزيد 1

 21-22ص م 8181 8183 - باتنة - لخضر الحاج جامعة - ومسؤولية

 المتضمن القانون المدني 18211الأمر رقم  
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ن جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة سواء كانت هذه الذي يصيب الشخص م
المصلحة مادية أو أدبية ، فالضرر هو ما يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة 

عاطفته أو  ا بسلامة جسمه أو ماله، أولقمشروعة له سواء كان ذلك الحق و المصلحة متع
ويقصد به الأضرار التي  1وضع قائم به، فالضرر يقتضي فضلا عن المساس فو شر أ حريته

 .ك الأضرار الي تحدث بسبب المنتوجات المعيبةتليمكن أن تثير مسؤولية المنتج 

مكرر من  210المادة لم تحدد  وض عنها في إطار مسؤولية المنتج ضرار المعالأ      
اية قانون حملتصفحنا بالأحرار التي يلتزم المنتج بالتعويض عنها ، لكن  ينالقانون المد

المصالح بمنه نصت على وجوب عدم مساس الخدمة  29جد أن المادة نالمستهلك وقمع الغش 
 المادية والمعنوية للمستهلك ، وحيث أن الخدمة من المنتجات فيلتزم المنتج بضمان الأضرار

طائفة لتوجه ، وبما أن المشرع لم يضع تنظيما خاصا ني يتسبب فيها متالمادية والمعنوية ال
لقانون ار الناتجة عن عيوب المنتجات ، يتعين علينا تطبيق القواعد العامة التي يوفرها الأضرا
عد ين الضرر إالشريعة العامة، وفقا للقواعد العامة في القانون المدني الجزائري ف عتبارهإبالمدني 

 أو .م. ج ق   211ة سواء تعلق الأمر من الأفعال الشخصية المادة نيجوهر المسؤولية المد
إضافة إلى المسؤولية الشيئية أو المسؤولية عن ق م ج  233المسؤولية عن فعل الغير المادة 

كون للمنتج اوثيقا بمسؤولية  رتباطا إج ، ترتبط هذه الأخيرة  .م.ق  238نقل الأشياء المادة 
 .2المسؤوليتين  اختلاطالمنتوج عادة ما يكون شيئا وربما قد يؤدي هذا إلى تداخل أو 
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 :السببيةلعلاقة ا-2
 يب والضرر حيث يتوجب لقيام مسؤولية المنتج السببيةعالعلاقة السببية هي الصلة بين ال    

بين العيب والضرر ، وهي العلاقة المباشرة بين العيب في المنتوج والضرر الذي لحق 
 .1رورضبالم

وجود  ىلإ فإضافةه تبذا كنا مستقلا من أركان المسؤولية الموضوعية وقائمر بية بالعلاقة الس تعدو 
لمنتج دون اعيب والضرر، يجب أن هذا الأخير ناتج عن عيب بالمنتوج لأنه لا يسوغ مساءلة 

رر الذي لحق ضيب المنتوج الذي طرحه للتداول في الأسواق والعتوافر علاقة سببية بين 
2إثبات ذلك ءب، ويقع على المضرور ع المدعي على المنتج

 

 ية القانونية لمسؤولية المنتجالطبيع :الفرع الثاني
ان تحديد الطبيعة القانونية لمسؤولية المنتج من حيث قيامها على عملية تحليل الفكرة و     

تأصيلها القانوني توطئة لإلحاقها بإحدى طائفتي المسؤولية المدنية العقدية او التقصيرية تعد 
ري على هذه المسؤولية و هذا ما مسألة أساسية للوصول إلى معرفة النظام القانوني الذي يس

 نعالجه في هذا الفرع :
 منتجال مسؤولية عقدية -أ

 هيم على ثلاثة أركان ثابتة و و انت طبيعتها عقدية أم تقصيرية تقالمسؤولية المدنية أيا ك    
 ماتبالالتزاالخطأ، والضرر، والعلاقة السببية ، وتعرف المسؤولية العقدية بأنها جزاء الإخلال 

قد أي عدم تنفيذها أو التأخر في تنفيذها ويشترط لقيام المسؤولية العقدية توافر عن العالناشئة 
 .قة بالإبرام أو التنفيذلعتالمء الشروط سوا نم مجموعة

                                                           
 -الماستر  مذكرة لنيل شهادة -المسؤولية المدنية للمنتج على منتجات المعيبة في ظل التشريع الجزائري  -زواوي سارة  1

 29ص - 1011 - 1012 -برج بوعريريج  -جامعة محمد بشير الإبراهيمي  -تخصص قانون اعمال 
  11من  - مرجع سابق -الماجستير نيل شهادة كرة لذم -بوزيد سليمة  2

 18ص –ق بلنيل شهادة الماشر، مرجع سا ذكرةما ميطوش رحمي
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 شروط المسؤولية العقدية - 1
لقيام مسؤولية المنتج العقدية يجب أولا أن يكون هناك عقد صحيح وأن يكون هناك إخلال 

 .تعاقدية تزامات بال
 :وجود عقد صحيح 1-1
يمكن  ه لاتوافق إرادتين وأكثر على إحداث أثر قانوني معين، وعليه أن هنأرف العقد على عي 

لجميع وجود مسؤولية عقدية إلا بوجود عقد بين الأطراف وأن يكون صحيحا مستوفيا ل الادعاء
قد غير عالشروط يكون الرضا و محل وسبب وبالتالي، فإنه يتخلف أحد هذه  منشروطه 

وبالتالي فالمسؤولية هنا لا تطبق إذا كان العقد منعدما بين المنتج والمستهلك حيح ،ص
 .المضرور

 : الإخلال بالتزام تعاقدي 1-0
عقدي تقوم عليه المسؤولية من خلاله سواء  الناشئ عن العقد يعتبر خطأ الالتزامن عدم تنفيذ إ

 1مال أو لسبب آخرن إهععمد أو  دم التنفيذ عنعكان 
 العقدي الالتزامر عن عدم تنفيذ ر أن يترتب ض 2-2

العقدية تتطلب لقيامها وجود عقد بين المسؤول والمضرور وأن يكون العقد بما أن المسؤولية 
 بهتاما تتطلب كذلك وجود ضرر يترتب عن عدم تنفيذ التزام ناشئ عن العقد والإخلال و صحيح 

 .2العقدي الالتزامن الضرر وبين عدم تنفيذ ن تكون علاقة قانونية بيأي أ
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 :المنتج التعاقدية لتزاماتا -0

بالعيب الذي يعتري المنتوج للإخلال  الضرر هنايرتبط   بضمان العيوب الخفية الالتزام    
إلى  319المواد  تهنه بائعا بالتزامه بضمان العيوب الخفية على النحو الذي عالجباالمنتج بحس

المدني الجزائري وكما عرفنا العيب سابقا بأنه الآفة الطارئة التي تخلو منها من القانون  383
1:العيب الموجب للضمان الفطرة السليمة للمبيع ، ومن شروط

 

 ن يكون العيب قديماأ -

 ن يكون مؤثراأ -

 ن يكون العيب بلغ حدا من الجسامةأ -

 أن يكون العيب خفيا-

بالسلامة من نظيره  الالتزاملقد استمد المشرع فكرة  وجاتضمان السلامة في المنتب الالتزام    
الفرنسي حيث أنه قد دعم القواعد المتعلقة بالضمان بنصوص خاصة أوردها القانون المتعلق 

ؤولية المنتج عن الأضرار التي رها في مجال مسر لك وألحقها بحماية خاصة قبحماية المسته
مكرر من القانون المدني الجزائري ، والمشرع لم  210 بها المنتوجات المعيبة بموجب المادةبتس

من قانون  3موجب المادة بتفى بتعريف سلامة المنتوجات كبضمان السلامة وا  الالتزاميعرف 
  .01حماية المستهلك وقمع الغش في فقرتها 

قبولة وبدون خطر في مادة لي أو وجوده في مستويات مكغياب سلامة المنتوجات      
مادة أخرى بإمكانها جعل المنتوج  أو أيةملوثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبيعية لغذائية 

ذو طبيعة خاصة حيث لا  الالتزامن هذا أ ررا بالصحة بصورة حادة أو مزمنة، كما تجدضم

                                                           
 بكر أبي جامعة - الخاص القانون في الدولة دكتوراه ادةشه لنيل وحةأطر - مقارنة دراسة - للمنتج المدنية المسؤولية - شهيدة قادة - 1
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ر ضر أصيب شخص بال تىر فمضر مجرد البمجرد إثبات الخطأ بل بة في شأنه تقوم المسؤولي
 1مسؤوليته بالتعويضفي المنتوج قامت  ببسبب عي

ضمان مطابقة المنتوجات على أنه ب الالتزاميعرف  ضمان مطابقة المنتوجاتب الالتزام     
لك منتوجا موافقا للمواصفات والشروط المتفق هلمستليلتزم المنتج بأن يقدم  بمقتضاهد الذي عهالت

يحسب الغرض الذي  ستعمالللاعليها في العقد صراحة أو ضمنا والتي تجعل المنتوج صالحا 
حكام أمن  استنباطهبضمان مطابقة المنتوجات يمكن  الالتزامأعد له أو حسب طبيعته ، و 

ذا المبادئ العامة في القانون المدني ، ففي القانون كالنصوص الخاصة بحماية المستهلك و 
 " يلتزم البائع بتسليم تنص التي 331من خلال نص المادة  لتزامالاالمدني يستخلص هذا 

 2".الشيء المبيع للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت البيع 
قد يكون المنتوج خاليا من أي عيب غير أن استهلا كه واستعماله ينطوي  بالإعلام الالتزام    

على بعض المخاطر ومن ثم يتطلب معه إخطار مستهلكيه بالأخطار الكامنة فيه وإرشادهم إلى 
بالتعريف بالمنتوج ووصفه  لتزامالاويتعلق الأمر في هذا  تقائهالاتخاذها االواجب  الاحتياطات

الواجب اتخاذها عند استعمال  والاحتياطاتللمستهلك و بيان مكوناته ومواصفاته وخصائصه 
وكل  استعمالهالمنتوج من طرف المستهلك وتوجيهه إلى المخاطر والمضاعفات التي تنجر عن 

 لتزاما. ويستمد ءولة دون ظهور الأخطار الكامنة في الشيللحيل اتخاذهاي عليه تلتدابير الا
 312ذا في المادة كو  غشمن قانون حماية المستهلك وقمع ال 21في المادة  هبالإعلام مصدر 

كفاية ب الاطلاعمن القانون المدني والتي ترى بضرورة تعاقد المشتري بعلم اليقين بأن يمكن من 
 3وتطلعاته المشروعة اته غبعلى المنتوج الذي يتوافق مع ر 

 
                                                           

1
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 منتجال مسؤولية تقصيرية – ب
تقوم مسؤولية المنتج التقصيرية حسب هذا التصور على أساس الضرر الناتج عن الإخلال 

ه عدم الإضرار بالغير. والذي يستمد مصدر  بالالتزامفرضه القانون ويتعلق الأمر يالذي  بالالتزام
لجزائري وهذا التكييف يعطي لهذه المسؤولية نطاقا أوسع القانون المدني ا من 211من المادة 

ناحية التعويض عن الضرر، ويتجلى  نعليه في المسؤولية العقدية ، ويتجلى أيضا مهو للذي 
المنتج ، وهم الغير  اتجاههمحيث الأشخاص الذي يسأل  من ذلك من حيث نطاقها الشخصيك

 1سيس دعواه الا على قواعدهاغير لا يمكن تأالالأكثر عددا من المشتري وهذا 
 : المسؤولية عن الأفعال الشخصية  -1

ات هي القاعدة العامة في المجال غير بثد المسؤولية الخطئية المبنية على الخطأ الواجب الإتع
التعاقدي والمسؤولية الخطئية هي تلك المسؤولية التي ترجع إلى فعل شخصي يصدر من 

م . ج  ق . 211إحداثه و بالرجوع إلى أحكام المادة المسؤول مباشرة دون تدخل أي وسيط في 
فعلى  الإثباتيض وأساسها الخطأ واجب و را بالتعر سبب بخطئه ضتفإنه يلتزم الشخص الذي 

، فمسؤولية المنتج عن  يثبت خطأ المنتج أن  الأساس المضرور إذا استند في دعواه على هذا
 .و الضرر والعلاقة السببيةأفعاله الشخصية تقوم على ثلاثة أركان وهم الخطأ 

 هبعيمسؤولية المتبوع عن أعمال تا - 0 
أن تكون هناك رابطة التبعية ، وأن يقع العمل غير  عيهلقيام مسؤولية المنتج عن أعمال تاب 

ج بنصها  م. .قفي  233هذا ما أكدته المادة  بسببه وع عمله أوبالمشروع في حالة تأدية المت
متى كان واقعا منه  مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضارعلى أنه " يكون المتبوع 

 وع حرابق علاقة التبعية ولو لم يكن المتفي حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها ، وتتحق
 " لحساب المتبوعتابعه متى كان هذا الأخير يعمل  اختياري ف

                                                           
 211 ص.  سابق مرجع - خليل درش    1
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 التوجيه لرقابة وأي وجود سلطة فعلية في ا التبعية:وجود رابطة  0-1
 بسببه:أن يقع العمل غير المشروع في حالة تأدية المتبوع لعمله أو  0-0

ن أفعال تابعيه إلا إذا صدر من التابع فعل ضار يحدث ضرر علا تقوم مسؤولية المنتج     
 بعيهمسؤولية المنتج عن أفعال تاكله ه ، ومن خلال ذلك بسببللغير أثناء أداء عمله أو 

لمسؤولية يرجع المستهلك على شخص لم يخطئ ألا وهو المنتج وإنما يكون غيره مقتضى هذه اب
فعل الغير وكذلك في حالة ما إذا ارتكب بو بذلك تتحقق مسؤولية المنتج  ألخطا رتكباهو الذي 

فيرتكبون أخطاء فتلحق  قابتهالخطأ من طرف شخص أو أشخاص يعملون عنده وتحت ر 
 .1كستهلبالمنتوج عيبا يلحق ضرراً بالم

 .مسؤولية الحارس عن الأشياء غير الحية -2
تقوم عن قرينة الخطأ وهي قرينة ذهب المشرع إلى أن مسؤولية الحارس للأشياء غير الحية 

كل من تولى  المدني " من القانون  238في المادة  صن غير قابلة للإثبات العكس إذقاطعة 
رقابة يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه والتسيير وال الاستعمالقدرة حراسة شيء وكانت له 

 ".....ذلك الشيء
لية وهي مسؤولية المنتج على تفاد من هذا النص إن المشرع أخذ في تكييف هذه المسؤو سي 

 .مسؤولية حارس الأشياء غير الحية أساس
 (المسؤولية الموحدة) لمسؤولية المنتجالطبيعة الخاصة  -2
ة تتقاطع مع نمطين تقليدين للمسؤولية من هذه المسؤوليوبالرغم أنه  فييكار هذا التنصرى أي

التقصيرية والمسؤولية العقدية فإن الأحكام التي تنهض بها مسؤولية المنتج تأبى أن تندمج كليا 

                                                           
 18ص -مرجع سابق -حميطوش ريما . مذكرة لنيل شهادة الماجستير   1
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في إحداهما وبالتالي فهي مسؤولية من نوع خاص تحمل أحكاما من هذه وتلك وتأبى بعض 
 1.له الكثير من الباحثينلذي اهتدى ف اياته أو تلك وهو التكيهأحكامها التطبيق مع 

 لب الثاني : أساس مسؤولية المنتج ومدى ارتباطها بمسؤولية حارس الشيء .المط
لمسؤولية المنتج يشير إلى أن قواعد المسؤولية المدنية التقليدية لن تحديد الأساس القانوني إ   

تبر من المسائل ( ، كما يعا هاما في هذا النظام الجديد )مسؤولية المنتجدراف لازالت تشکل
الجديد لا زال محل  الأوربييد جالتو  هون أن النظام القانوني الذي جاء بكة بالبحث فيها ر الجدي

مسؤولية المنتج مجموعة قواعد قانونية التي يقصد بالأساس القانوني  مانقاشات فقهية ، وعمو 
 . 2معيبةبها له المنتجات البويضه عن الأضرار التي تستعيؤسس عليها المضرور طلب 

وعليه تضاربت الآراء حول تأسيس هذه الأخيرة ، إما على أساس الخطأ الشخصي أوعلى     
فكرة الحراسة بما أن الشيء يعتبر نقطة ارتباط بين المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية 

من القانون  238حكام المادة أدرج ضمن الأشياء التي تدخل في نطاق نكون أن المنتوج ي
 .وإما على أساس فكرة المخاطر المدني

وعلى ذلك قسمنا هذا المطلب إلى فرعين ندرس في الفرع الأول أساس مسؤولية المنتج ثم   
 .ان نبحث في مدى ارتباط مسؤولية حارس الشيء غير الحي على مسؤولية المنتجثفي فرع 

 أساس مسؤولية المنتج :الفرع الأول
 : المنتج كما أنه يعتبر من بين المسائل للبحث فيهان تحديد أساس القانوني لمسؤولية إ   

 لمسؤولية المنتجمدلول الخطأ كأساس  : أ
أسس القانون المدني الجزائري المسؤولية عن الأفعال الشخصية على فكرة الخطأ فنصت     

عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضرر للغير  "كلمنه بصيغتها الفرنسية على أن  124المادة
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من القانون  211والتي تقابلها المادة   بتعويضه"ن يقوم أ هذا الضرر هخطئبزم من وقع يل
سبب ضررا للغير ب، و  هخطئبه الشخص بنصها على أن " الفعل أيا كان يرتكبالجزائري  نيالمد

و لم يحدد المشرع مدلول الخطأ بل تركه للقاضي  . "ويضعيلزم من كان سببا في حدوثه بالت
لك بما يستخلصه من طبيعة نهي القانون من عناصر التوجيه على أن تكون شد في ذر يست

 والتي ينطوي عليها الخطأ ولعل من أهم التعريفات التي قدمت للخطأ ه هيمخالفة هذا النهي 
بما يلتزم به الأفراد  كهو لالإخلال بالتزام قانوني يفرض على الفرد على أن يلتزم في س أن الخطأ

ة والتبصر حتى لا يضرون بالغير، فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي العاديون من اليقظ
 .يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس من مراعاته يكون قد أخطأ 

مرجع رب العائلة بعنها تقاس  الانحرافالسلوك المتعين على الشخص عدم  ضابطةن إ      
ة والحرص المتطلبة منه تفوق المستوى الأول اينعما حينما يتعلق الأمر بالمنتج فإن الأ، العادي 

ي جرى القضاء الفرنسي على تة والنأصول المه تضيهاتقالرجل العادي وتعادل العناية التي 
ن علما ودراية ويقظة ، ولذلك فإن السلوك ينيهلسلوك الفني المألوف من أوسط المتقديرها با

ل التزاما مشأو الفن أو طبيعة العمل ت لمهنةالمتبصر المتطلب في المنتج على القواعد أصول ا
قانونيا يقع على المدين عدم الإخلال به ولا يمكن الاحتجاج عن التشدد في درجة الحرص 

وز معلومات كافية حهو المختص ي ةحسب قواعد المهنبالمنتج  وأالمتطلبة هنا كون أن المهني 
 1.لعاديون عن العمل ويستجمع وسائل تقنية كافية لا يمتلكها الأفراد ا

 مسؤولية المنتج لساس أك فكرة الحراسة :ب
من القانون المدني  238المشرع الجزائري على نهج المشرع الفرنسي إذ نص في المادة  سار   

والتسيير والرقابة يعتبر  الاستعمالالجزائري على كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة 
ف أن المشرع جعل حارس الذي يحدثه ذلك الشيء ، يستفاد من النص السال رمسؤولا عن الضر 
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، سواء كانت خطرة بطبيعتها أو غير  تهتوضع تحت حراس الأشياء مسؤولا على كل الأشياء التي
... الخ ( ، وبما أن المنتوج  تطلبهاتخطرة ، وسواء كانت حراستها تتطلب عناية خاصة أو لا 

 له ، فلا رسابوصفه حا 238مادي فيمكن أن تقوم مسؤولية المنتج على أساس المادة  ءشي
ه تحتى وقعت تحت حراس ارس وإنما القرينة على الخطأحيتطلب من المضرور إثبات خطأ ال

ما قد بينا مضمون الحراسة وعناصرها في الفصل الأول فقد ربطها كو  1ضرربة لرتالأشياء الم
 : المشرع بثلاث عناصر أساسية وهي

معين ويكفي في ذلك أن تكون له  ة لتحقيق غرضلسيو كيء وهو استخدام الش الاستعمال: -2
 الشيء حتى ولو لم يمارسها فعلا ولا يتطلب الحيازة من الناحية المادية استعمالسلطة 

 الشيء استعمالالتي ترد على  يهوهو يعني سلطة الأمر و التوج التسيير: -1

 والمقصود بها استخدام الشيء بطريقة مستقلة الرقابة: -3
الناشئ عن فعل الإنسان  ريقيم أي تفرقة بين الضر لقد كان القضاء في فرنسا لا      

والمترتب عن فعل الأشياء من حيث ضرورة إثبات خطأ المسؤول ، وحينما شاع استعمال 
و تمت الصناعة ، طرحت إلى الأسواق منتوجات تحمل بين ثناياها  الميكانيكيةالآلات 

   .أنفسهم وأموالهم مخاطر طالت الأشخاص في 
ن ع قة إثبات الخطأه يجد سبيلا لدفع مشاء في فرنسا يجتهد علَ وعلى ذلك ذهب القض      

 لمادة االنصوص وعلى النحو يخالف منطوقها ومن أهمها نص  تفسيربالمتضرر وذلك 
 من القانون المدني الفرنسي والذي رأى فيه أنه يتضمن قرينة قانونية على خطأ2381/2

اب و بعد سبالمسؤول دفعها بمختلف الاحارس الشي، والتي اعتبرها في الأول بسيطة يستطيع 
لوجه اولعل  السبب الأجنبي بأثباتقطعية لا ينفك منها المدين إلا  اعتبرهاازدياد المخاطر 

اليسير الذي وجده المضرور في هذا التوجه القضائي أصبح غير مطالب بإثبات خطأ 
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 ،رفعل الشيء والضر  ، بل يكفي فقط إبراز العلاقة بين ءولا عيب الشي رر ضالمسؤول على ال
السابقة الذي لا يحدد المقصود  2381/2ي واجهت القضاء هي نص المادة التلكن المشكلة 

 .ي ضوابط تتحدد سلطاتهبأو  يءحارس الشب
من الضوابط التي طرحها الفقه الفرنسي لتعريف الحارس هو قولهم بأنه من يملك  و    

له القدرة  الحائز للشيء حتى ولو لم تكن صرف إلىنالشيء والمعنى ي علىالسيطرة المادية 
 1على استعماله ورقابته

وقد أخذ القضاء الفرنسي بهذا الرأي في القضية الشهيرة " فرانك " السالف ذكرها والتي صدر    
 الاستئنافها حكم الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية ، والذي أيدته محكمة أنفي ش

 الاستعمالارس بذلك يكون قد حرم من سلطة حبسرقة سيارته صفة ال ك فقدنواعتبرت الأستاذ فرا
 . لسارق ت للسيارته وانتق والتوجيهوالرقابة 

و  "وز هنري ما"ثم ظهر طرح جديد يعرف بنظرية الحراسة القانونية وقال بذلك الأستاذ     
 2.يدها من حق عيني أو شخصميستء يشمقتضاها أن تكون للحارس سلطة قانونية على ال

رت في ذلك محكمة النقض الفرنسية أن الحارس هو من له الحراسة القانونية المتميزة اعتبوقد 
صاحب  فاعتبرتالكامل في السيطرة على الشيء وسلطة التوجيه واصدار الأوامر،  بالاستقلال

ه فقد السلطة نرصة للتجربة مسؤولا عن الحادث لألراغب شراء سيارة فالمرآب الذي أعطى 
 . ة للشيءسبة ولم يفقد سلطة الأمر والتوجيه بالنالمادي

مان " من إيجاد حل لهذا الإشكال القانوني بصياغته الفكرة تجزئة  قولدثم تمكن الأستاذ "
فيها بين  قد شرحناها في الفصل الأول في فكرة تجزئة الحراسة ، والذي يفرق  ناكالحراسة والتي 

تتعلق بها  الاستعمالجة عن عيوب الشي وبين حراسة حراسة التكوين وترتبط بها الأضرار النات
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المعروفة  طبقتها محكمة النقض الفرنسية في القضية،  الاستعمالالأضرار المترتبة عن سوء 
 بالأكسجين السائل والتي ستحاول تلخيصها فيما يلي :

تتلخص حيثيات هذه القضية في أن الشركة باعت إلى أحد عملائها أسطوانات غاز      
ة المعنية وأدت إصابة عاملين اللذان رفع القضية على الشرك انفجرتأثناء التسليم  وكسجين الأ
رفضها بمقولة أن بواتيه على رافعي الدعوى بارسا للأسطوانات وردت محكمة حها نحسباب

 محكمة النقض ل إلى الناقل، وبعد إحالة القضية أمام الدائرة المدنية الثانية انتقلتالحراسة 
راسة التكوين ل مسؤولا عما يحدثه الشيء من أضرار فهو يحتفظ بحضيأن مالك الشيء  اعتبرت

 .حراسة الاستعمال ه إلاأما الناقل فليست  ل
ولكن بعد الإحالة على المحكمة المختصة خالفت هذه الأخيرة التوجه السالف فقامت       

التعويض على الشركة  ئت عبقمحكمة النقض ثانية بإحالة القضية أمام محكمة ليموج والتي أل
حين استلامه للشيء على جميع .  غير إلا حينما يثبت توافرهلإلى ا بمقولة أن الحراسة لا تنتقل
 1الذي يحدثه الشيء بدرء الضررالإمكانيات التي تسمح له 

البين هنا أن محكمة النقض الفرنسية قد جعلت المنتج على وجه الخصوص والموزع أحيانا      
مسؤولا عن الأضرار التي تحدثها منتجاته بسبب عيوبها بينما قصرت مسؤولية  حارساً و بالتالي

، ويبقى هناك إشكال عن المنتج المعتبر  استعمالهاحائزها عن الأضرار الناتجة عن سوء 
 .حارسا للتكوين في حالة تعدد المنتجين

جهل نحين ونات الذي سبب الضرر المشكل ار أي مشكلة حينما يتحدد الجزء من المكثلا ت    
وهو ما دفع القضاء الفرنسي قصر  التضامنحدث للضرر فالبعض يرى بضرورة الجزء الم

لم يورد المشرع ما يتعلق  خيرة إلا إذا أثبت نقله للحراسةمسؤولية المنتج على منتج السلعة الأ
أنه إلا أنه لا يمكن القول ب الاستعمالبتجزئة الحراسة على الشيء إلى حراسة التكوين وحراسة 
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الحارس قد يكون  باعتباريرفض هذه التجزئة التي تفرق بين الحراسة المادية والحراسة القانونية 
ير والرقابة على الشيء ، كما قد تنتقل هذه السلطات يمالكا إذا كانت له قدرة الاستعمال والتس

 .1إلى شخص آخر فالمسؤولية عن الأشياء مربوطة بالحراسة
  . ج ق. م 238حسب ما نصت عليه المادة برة مسؤولية المهني المنتج اثوغني عن البيان أن إ 
الأشياء المرتبة  تهوقعت تحت حراسوإنما القرينة على الخطأ متى  أتتطلب إثبات الخط لا

رة قفعها إلا بإثبات السبب الأجنبي المنصوص عليه في الفدللضرر وليس بإمكان المسؤول 
ج او إلى النص السابق فإنه يتضح أن إثارة مسؤولية المنت دوبالاستنا  2/138الثانية من المادة

يبدو أنه ليس بإمكان المتضرر من فعل المنتجات و ر شخصيا. ضر الموزع لن تكون إلا من المت
 .2إثارة مسؤولية المنتج إلا عن العيوب التي تقع قبل التسليم

 لمسؤولية المنتج كأساسفكرة المخاطر  - ج
العلاقة بين الضرر والنشاط  ر وحده فيجد أساسها في ضر رة الكاطر على فتقوم نظرية المخ   
ممارس، وعليه تقوم هذه النظرية على مبدأين المبدأ الأول يعرف بقاعدة الغرم بالغنم و مفادها ال

لصناعي تقع ا الاستغلالأن من ينتفع بالشيء عليه أن يتحمل المخاطر والمقصود هنا مخاطر 
خطر  استحداثالمبدأ الثاني الخطر المستحدث ومفاده أن كل  ح وبلر على من يعود عليه ا

نتشار االضرر وهذا نتيجة لتطور الصناعات و  بهضار للغير يلزم عليه التعويض من حاق 
 .3لمنتج االآلات أدى بذلك زيادة المخاطر على حساب المستهلك مما زاد صعوبة إثبات خطأ 

فكرة المخاطر بني الجزائري نجد أنه أخذ مدانون المكرر من الق 210ومن خلال نص المادة 
ر حق المضرور في ر جرد إثبات عيب في المنتوج والضرر والعلاقة السببية بينهما يتقفبم
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مضرورين من جهة ومن جهة قدر ما لحقه من ضرر يكون بذلك قد وفر الحماية للبالتعويض 
 . زمة لتوفير السلامةلاال طاتوالاحتيام المنتج الحرص واتخاذ كافة التدابير أخرى الز 
 الشيء غير الحي بمسؤولية المنتج سلثاني : مدى ارتباط مسؤولية حار الفرع ا

 بخصوص ارتباط مسؤولية المنتج بمسؤولية حارس الشيء - أ
بين مسؤولية المنتج ومسؤولية حارس الشيء بالنظر إلى أن  ارتباطيعتبر الشي نقطة     

ير للقانون المدني استحدث مسؤولية المنتج المنصوص عليها في المادة المشرع في التعديل الأخ
مكرر ضمن القسم الثالث المعنون بالمسؤولية الناشئة عن الأشياء من الفصل الثالث  210

 .المعنون بالعمل المستحق للتعويض
كن دهما في نفس القسم ، ومنه فكل منتوج وهو شيء و لو وبالتالي هناك تداخل بينهما لوج   

توج ولا يخفى تأثير هذا على قيام المسؤوليتين من حيث نطاقهما فهو نهو م يءليس كل ش
من القانون  238المنصوص عليها في المادة  ةأوسع في مسؤولية حارس الأشياء غير الحي

مكرر  210المنتج المستحدثة والمنصوص عليها في المادة  ةالمدني عنه في مجال مسؤولي
بذاته لا يؤدي لقيام المسؤوليتين  ءالشيء بذاته لقيام المسؤوليتين ، فالشيومن حيث عدم كفاية 

ه العيب في ب ربد أن يتصف هذا الشي بالإيجابية في مسؤولية حارس الأشياء ، وأن يعتببل لا
مسؤولية المنتج ، وعلى ذلك كالمسؤوليتين ترتبطان بمفهوم الشي ارتباط يؤثر في قيام عليهما 

 .وضوعيوفي نطاقهما الم
 .مسؤولية المنتج في مسألة الحراسةببخصوص ارتباط مسؤولية حارس التي  : ب

تعتبر الحراسة نقطة تقاطع و تأثير متبادل بين مسؤولية المنتج ومسؤولية حارس الشيء غير 
نا بمناسبة حراسة التكوين فإن المسؤول عن كهي نقطة مرجعية في تحديد المسؤول فإن فالحي 

أوضاعه او تركيبه بعد مالك المنتوج، وبالتالي فحراسة التكوين تلقى كنتيجة  ءيتكوين الش
فإن الحراس  الاستعماللى مالك الشيء بداءة ، وإذا ما نشأ الضرر بسبب عحتمية تبعتها 
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م الذين يتحملون عن هذه المسؤولية قبل المتضرر من هذا الشيء أو هالمسؤولين عن استعماله 
تبعتها على ذلك الذي يستعمل الشيء أو يستخدمه وثانيا فهي  ىلقتالحراسة المنتوج وعليه فهذه 

عواه على أي مسؤولية شاء وهذا الخيار ترجع مسألته في د تأسيستمنح الخيار للمضرور في 
ة سبها ، فالقضاء الفرنسي يعمل بهذه الفكرة بالنتثبتت محدوديأالإثبات وبالرغم أن هذه الفكرة 

أو الخاصة ، كالأشياء القابلة للانفجار ومن ثم مفهوم المزدوج ية الذاتية للأشياء ذات الفعال
 .  1سوى على المنتجات التي تكون لها طبيعة خاصة أو خطرة بطبيعتها للحراسة لا يتم تطبيقه 
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 :خاتمة 
وتضخم الثروات والنزعة المادية  وختاما لهذه الدراسة المتواضعة نقول أن التطور الصناعي   

الحية فبدأ ير غا في تطور المسؤولية عن الأشياء التي اجتاحت العالم قد لعبت جميعها دورا هام
حل المشاكل التي برزت للوجود عقد هذا التطور مما دفع الفقه عن واضحا قصور التشريع 

رور إلى حقه في التعويض لإحقاق العدالة وايصال المضحلول مختلفة  استنباطوالقضاء إلى 
فتوسعا في قواعد المسؤولية عن الأشياء غير الحية حتى كادت تشمل جميع الحوادث الضارة 

غير الحية  ءالتي تنشأ عنها ، وأن التقنين المدني الجزائري قد أولى المسؤولية الناشئة عن الأشيا
الفقه الفرنسي المواجهة ما تستحقه من العناية وقد تأثر بما وصل من الحلول ما وصل إليه 

 ، نستخلص هذه النتائج التالية :تطورهابل التي نشأت بنشوء الآلة وتطورت المشاك
من  831م المادة غير حي ، وعليه فإن حك ءل شيكطبقا للتقنين المدني هو  ءأن الشي   

تمييز دون ئة عن الأشياء غير الحية شئري يمتد إلى جميع الأضرار الناالقانون المدني الجزا
م جميع الأشياء ، فهناك بعض الأشياء تخرج من نطاق تطبيق علإطلاق لا يفهم منه أنه ياوهذا 

هذه المادة وهي تلك التي تخضع لنظام خاص بها ، أو تلك التي لا مالك لها أو التي لا تقبل 
 التملك .

الضرر  أن تدخل الشي غير الحي ضروري لقيام المسؤولية على عاتق الحارس وأن يكون    
الشيء غير الحي الشيء غير الحي ، وليس على المضرور إلا أن يثبت تدخل فعل  ناشئا عن

فيها الشي غير الحي في إحداث  تطبق في كل مرة يتدخل 831المادة في إحداث الضرر و 
 .رر تدخلا إيجابياضال

عن  لة الحارسءر أساسا لمساالتي تعب 831اث المادة باستحد شرع قد أحسنأن الم و   
ما أحسن عندما أخذ ك الخطأ،رة كه بعيدا عن فسترار الأشياء غير الحية والخاضعة لحراالأض

 الحارس.لمساءلة ير و الرقابة يالتي تستجمع كل من سلطة الاستعمال والتس ليةبالحراسة الفع
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انية الث ادية وصورة لا إرادية وفي الصورةالحراسة لها صورتين صورة إر  انتقالو بينا كذلك أن  
فعل الشيء ما دامت الحراسة بسة مسؤولا عن الأضرار التي تحدث الثانية لا يكون فاقد الحرا

 . إلى حارسها الجديد انتقلت
 وبينا كذلك وسائل دفع المسؤولية عن حارس الأشياء غير الحية وحيث أنه ليس من العدل   

ذلك كان من ولير مصلحة المسؤول أي اهتمام عنننظر مصلحة المضرور دون أن  نأ
 . السبب الأجنبي الذي لا يد له فيه بإثبات هنفس نترك للمسؤول فرصة الدفاع عيالطبيعي أن 

بخصوص ارتباط مسؤولية المنتج بمسؤولية حارس الشيء بالنظر لوجودهما في نفس القسم و و 
 وسع في مسؤولية حارسي الشيءأيخفى هذا على قيام المسؤولين من حيث نطاقهما فهوا لا 

ية الشيء فاكجال مسؤولية المنتج ومن حيث عدم خلاف مب 831ي المادة فالمنصوص عليه 
ين بل لا بد أن يتصف الشيء بذاته لا يؤدي لقيام المسؤوليت ءالشيف ينبذاته لقيام المسؤوليت

بالإيجابية في مسؤولية حارس الشيء وأن يعتريه العيب في مسؤولية المنتج وعليه فالمسؤوليتين 
 ليهما في نطاق موضوعي .كيؤثر في قيام  رتباطاان بمفهوم الشيء ترتبط

 التوصيات : 
 نخرج بجملة من التوصيات وجب على المشرع تدارك مايلي : من خلال هذه الدراسة المتواضعة 

 تحديد المسؤول عن فعل الأشياء غير الحية في حالة تعدد الحراس   -8

خاصة لدفع مسؤولية المنتج كالدفع مكرر ونص على الأسباب ال 811تتمت المادة   -8
بعدم تعييب المنتوج اثناء طرحة للتداول وكذلك النص صراحة على مدة تقادم هذه 

 المسؤولية 

 اشتراط إلزامية التأمين لمسؤولية المنتج عن الهيكل وبنية الشيء محل الحراسة  -3

 
فلله الحمد جالمن  جإن كنا قد جفي الأخير الحمد لله الذي بنممته هتم الصالحات ، فإن كنا قد اصبنا 

 أخطأنا فحسبي أننا بذلنا جاسع الج د.... جالله الموفق
    



:خــــــــــــاتمة   
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 المراجع قائمة المصادر و
 :المصادرأولا قائمة 

 8112تمبر بس 82الموافق ) 8312رمضان عام  81المؤرخ في  -21 -12الأمر رقم -8
المتضمن القانون  8112 - 12 - 81مؤرخ في  81 - 12ن م بالقانو مالمعدل والمت

 .المدني

 8111فبراير  82 ـــهـ الموافق ل 8131صفر  81المؤرخ في  13 - 11القانون رقم  -8
 .متعلق بحماية المستهلك وقمع الغشال

 : قائمة المراجع : ايانث
 الكتب : -أ  

 دار الجامعة -دراسة مقارنة  -رة الحراسة في المسؤولية المدنية كف -أسامة أحمد بدر   -8
 .  8112الإسكندرية  -للنشر  الجديدة

 -الجزء الثاني-في القانون المدني الجزائري  للالتزامالنظرية العامة  -اج العربي بلح /د  -8
 -ون نكعبن  -الساحة المركزية  -لجامعية ديوان المطبوعات ا - 8111بعة ط

 .الجزائر

 الحية في القانون المدني شئة عن الأشياء غيرالمسؤولية النا -محمود جلال حمزة  -3
 . الجزائر –ديوان المطبوعات الجامعية  -دراسة مقارنة  - الجزائري 

 الحية  ة عن الأشياء غيرينرة الحراسة في المسؤولية المدفك -محمد سعيد أحمد الرحو  -1
 الثقافةللنشر و التوزيع ودار  الدار العلمية - 8118 -طبعة الأولى  -دراسة مقارنة 
 .الأردن –للنشر والتوزيع 

،  المسؤولية عن الأشياء غير الحية في القانون المدني الجزائري  -فاضلي إدريس  -2
 .8181 ،ديوان المطبوعات الجامعية  -الثانية  الطبعة
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 الالتزامنظرية  -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  -الرزاق أحمد السنهوري  عبد  -2
 لبنان –بيروت  -دار إحياء التراث العربي  - لتزامالا مصادر -وجه عام ، ب

 الطبعة الأولى -الفعل الضار -ة التقصيرية ينالمدالمسؤولية  -عبد العزيز اللصاصمة  -1
 التوزيع.العلمية الدولية ودار الثقافة لنشر و  ، الدار   2002  

الطبعة  -نة المسؤولية المدي -الجزء الثاني  -ي نالقانون المد -مصطفى العوجي   -1
 .لبنان –بيروت  -منشورات حلبي الحقوقية   - 2009 . الرابعة

 -دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري  -ليمان علي س ليع -1
 -الطبعة الثانية  -التعويض  -المسؤولية عن فعل الأشياء  -المسؤولية عن فعل الغير 

 .الجزائر –ديوان المطبوعات الجامعية 

النظرية العامة  ،الواضح في شرح القانون المدني  -ري السعدي بمحمد ص -81
 -الفعل المستحق للتعويض  -المسؤولية التقصيرية  - الالتزاممصادر  - تللالتزاما

 .الجزائر،  عين مليلة -دار الهدى  -مقارنة  دراسة

اد الإثبات في المو  -المدني الواضح في شرح القانون  -محمد صبري السعدي  -88
 .دار الهدى للنشر والتوزيع - 8111عة بط -ة و التجارية ينالمد

 :الجامعيةالرسائل  /ب
المسؤولية الناشئة عن الأشياء في ظل القانون المدني الجزائري  -درش خليل   -8

القانون  -انون الخاص أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الق -وتطبيقاتها القضائية 
 . 8188 - 8181 ،مستغانم  -الحميد بن باديس  عبد جامعة – قمعالمدني الم

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  -دراسة مقارنة  -المسؤولية المدنية للمنتج  -قادة شهيدة  -8
 .-8112 8111 -تلمسان  -جامعة أبي بكر بلقايد  -الدولة في القانون الخاص 
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أطروحة  -رنة دراسة مقا -ة لحارس الأشياء ينالمسؤولية المد -احمد نصر قاسم   -3
دراسات كلية ال -متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص  لاستكمال

 .8181سطين لف -ابلس ن -جامعة النجاح  -العليا 

مذكرة لنيل شهادة  -لجزائري ة في التشريع اينأحكام المسؤولية المد -يد سليمة بوز  -1
 جامعة الحاج لخضر -ؤولية تخصص عقود ومس -تير في العلوم القانونية جسالما

 .20138181- باتنة، 
 :ت الماسترذكرام/ج 

مذكرة لنيل  -شياء غير الحية المسؤولية عن الأ -إخناش نسيمة  -قاصدي دليلة   -8
 8182بجاية  -جامعة عبد الرحمان ميرة  -تخصص القانون الخاص  -ر ستالما ةدشها
- 8182 . 

لنيل شهادة الماستر  ذكرةم -زائري ريع الجمسؤولية المنتج في ظل التش -محجوبة  وعل -8
 .8182 – 8182 -سعيدة  -جامعة مولاي الطاهر  -انون اقتصادي ق تخصص –

ة للمنتج في القانون المدني ينالمسؤولية المد -حمادي سلطانة  -طوش ريما حمي -3
جامعة عبد  -قانون خاص  -يل شهادة الماستر في الحقوق نرة لذكم،  الجزائري 

 . 2018 - 2019-  بجاية-يرة الرحمان م

مذكرة لنيل شهادة  –ية للمنتج على منتجاته المعيبة نالمسؤولية المد -زواوي سارة   -1
،  برج بوعريريج -يمي هرا بجامعة البشير الإ -ون اعمال تخصص قان - الماستر
8188/8188. 
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 الصفحة اوينــــــــــــــــــــــــــــالعن
  لبسملةا

  الشكر

  الإهداء

 د -أ  مقدمة :
 37-6 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي لمسؤولية الحارس في إطار المسؤولية الناشئة من الأشياء غير الحية

 6 تمهيد

 7 غير الحية ءالمسؤولية الناشئة عن الأشيا فهومم: المبحث الاول 

 7 ن الأشياء غير الحيةع المسؤولية الناشئة تطور نظامالأول : المطلب 

 12 المطلب الثاني : الأساس الذي تبنى عليه المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية

 14 النظريات الشخصية  الأول:الفرع 

 15 النظريات الموضوعية الثاني:الفرع 

 11 و أركانها رة الحراسة عن الأشياء غير الحيةكمضمون ف الثاني:المبحث 

 11 ول: مضمون فكرة الحراسة عن الأشياء غير الحيةالمطلب الأ

 22  وشروط قيامه ةراسعناصر الح الأول:الفرع 

 23 رة تجزئة الحراسة وإمكانية تعدد الحراسكف الثاني: استبعادالفرع 

 26 الحراسة انتقال الثالث:الفرع 

 21 أركان الحراسة الثاني:المطلب 

 21 الحارس  الأول:الفرع 

 33 ء محل الحراسةالشي الثاني:الفرع 
 72-31 الفصل الثاني : أحكام المسؤولية عن الأشياء غير الحية وتطبيقاتها على ضوء مسؤولية المنتج 
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 31 تمهيد 
 42 .م مسؤولية الحراسة عن الأشياء غير الحيةكاالمبحث الأول : أح

 42 ة عنهامالناج اتها والدعوةبمسؤولية الحارس عن الشيء غير الحي وإث الأول: انقضاءالمطلب 
 41 إثباتها الحراسة و الأول: انقضاءالفرع 

 46  ةالدعوى الناجمة عن مسؤولية الحارس عن الأشياء غير الحي: يثانالفرع ال
 44 جنبيلأبالسبب ا ع مسؤولية الحارس عن الأشياء غير الحيةفالمطلب الثاني : د 

 50  وشروطه الأجنبي بالسب الأول:رع الف
 52 الأجنبيب بصور الس الثاني:الفرع 

 55 المبحث الثاني: تطبيق مسؤولية الحراسة عن الأشياء غير الحية على ضوء مسؤولية المنتج
 56 المطلب الأول : مدلول مسؤولية المنتج 

 56 التعريف بمسؤولية المنتج الأول :الفرع 
 60 القانونية لمسؤولية المنتج عةالطبي:  الثاني عالفر 

 66 ؤولية المنتج ومدى ارتباطها بمسؤولية حارس الشيء غير الحي المطلب الثاني : أساس مس
 66 الفرع الأول : أساس مسؤولية المنتج 

 72 الفرع الثاني : مدى ارتباط مسؤولية حارس الشيء غير الحي بمسؤولية المنتج 
 75 خاتمة :
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